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مقدمه التحقیق 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبینا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين» ومن تبعه واقتفی آثره إلى يوم الدین. 

آما بعد فان هذا الکتاب العظیم الذي نقدمه الیوم في نشرة علمية 
جديدة ضمن مشروع «آثار الامام ابن القیم الجوزیة» من الکتب الأصول 
لاإمام ابن القیم. وهو في مرتبة «زاد المعاد»» و«الصواعق المرسلة»» 
وامدارج السالکین» واطریق الهجرتین». و«إغاثة اللهفان في مصاید 
الشیطان»» ونحوها. فهذه كلها منظومة علمية واحدة.غایتهاالدعوة إلى 
التمسك بالکتاب والسنة في العقائد والاعمال» واصلاح ما أصاب حياة 
المسلمین العلمية والعملية من زيغ أو فساد على آيدي الفلاسفة والمتکلمین 
ومقلدي الفقهاء والمتصوفة المنحرفین. وذلك عنوان مهمة التجدید 
والاصلاح التي قام بها شيخ الاسلام ابن تيمية» وآزره فیها وسار على خطاه 
تلامیذہ ومن أبرزهم تلميدٌه الإمام ابن القيم. 

وكتابنا هذا بما احتواه من مباحث الرأي والقياس والتقليد وحكمة التشريع 
وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وسد الذرائع وأدب المفتي والمستفتي وما 
إلى ذلك يعد من كتب أصول الفقه ولكنه يختلف عنها في ترتيبه ومنهجه 
وآسلوبه» بل في مادته الغزيرة من الاحتجاجات والردود في أبواب من الكتاب 
لاتلقاها مجموعة في کتاب آخر ومسائل فقهية كثيرة جدّا جاءت للتمثيل 
والتدليل» وخصٌ بعضها بإطالة البحث والتفصيل. ثم الكتاب معرض آراء شيخ 
الإسلام وترجیحاته. وقد سماه المؤلف فيه في أكثر من مائة موضع» وبنى کٹیرًا 
من المباحث على قواعده» وساق في أثنائه فصولا طويلة من كلامه. فأصبح 


۳ 


الکتاب بذلك کلّه فريدًا في بابه» ومنهلا عنبّا لوزاده. ولم یبالغ السید رشید 
رضا إذ قال في وصفه:«لم يؤلف مثله أحد من المسلمین في حکمة التشریع 
ومسائل الاجتهاد والتقلید والفتوی وما یتعلق بذلك کبیان ال رآي الصحیح 
والفاسد والقیاس الصحیح والفاسد. ومسائل الحیلء وغیر ذلك من الفوائد 
التي لا يستغني عن معرفتها عالم من علماء الاسلام»(۱). 

وقد طبع الکتاب آول طبعة في دهلي (الهند) سنة ۱۳۱۳- ۱۳۱6 عن 
ثلاث نسخ خطية في مجلدین» ثم طبع في القاهرة سنة ۱۳۲۵ فی ثلاثة 
مجلدات على نفقة فخر التجار مقبل بن عبد الرحمن الذكير بح 
وصدرت بعدهاعدة طبعات أشهرها طبعة الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحمید مله سنة ۱۳۷. ثم حقق الکتاب الشيخ مشهور بن حسن 
آل سلمانء وصدرت نشرته سنة ١477‏ في سبعة مجلدات عن دار ابن 
الجوزي بالدمام وقد بذل جهذا كبيرًا في إعداد هذه النشرة التي جمع 
فيهامقدمات الطبعات السابقة وقراءاتها وتعلیقاتهاه مع تصحيح أخطاء كثيرة 
من أخطائها. ولكن المحقق لم يوفق آنذاك للحصول على نسخ قديمة 
صحيحة» فاعتمد على نسخ متأخرة لا تصلح للاعتماده ومن ثم لم یتمکن 
من إخراج نص الكتاب سلیمّا من آفات التصحیف والتحريف. ويبدو 
للقارئ أحيانًا أن عناية المحقق بالتعليق والتخريج طغت على عنايته 
بتصحيح النص» فبقي المتن في مواطن كثيرة على خطئه مع وروده صحيحًا 
فی نسخه الخطية آومصادرتخریجه. وبصرف النظر عما ذکرنا كانت خدمته 
للكتاب جيدة مشکورة. فجزاه الله خيرًا لقاء ما بذل واجتهد. 


)١(‏ مجلة «المنار» المجلد ۱۲ (۱۹۰۹) ص۷۸۲. 
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آما هذه التشرة التي بين أيديكم» فأخرجناها عن سبع نسخ قديمة مکتوبة 
في القرن اشامن أو التاسع» وعُنينا حسب منهجنا بتحریر النص عناية بالغةه 
واستفدنا في خدمة الکتاب من جهود من سبقناء ونرجو أن تکون هذه 
النشرة أصح وآقرب إلى ما وضعه المؤلف جرلَه. ونأمل من العللماء 
والباحثين إذا وقعوا على زلل في قراءة النص أو التعلیق عليه أن لا یشبلوا 
عليه ذیل العفوء بل حق الکتاب علیهم التنبيه والتصحيح» وحقّهم علینا 
الشکر والتقدیر. والحمد لله الذي وفق وآعان على انجاز هذه النشرة» وهو 
المسؤول أن یتقبلها بقبول حسن: وأن ینفع بها. وقد قدّمنا بين يدي النص 
دراسة للکتاب تشتمل على الفصول الاتية 

- توثیق نسبة الکتاب إلى المؤلف 

- تحرير عنوان الکتاب 

- زمن التألیف 

- بناء الکتاب وموضوعاته 

- منهج الملف فيه 

- أهمية الکتاب وقیمته العلمية 


- موارد الکتاب 

- آثره في الکتب اللاحقة 

- مولفات ودراسات عن الکتاب 
- النسخ المعتمدة في هذه النشرة 
- الطبعات السابقة 


_- منهجنا في هذه النشرة 


توثيق نسبة الکتاب إلى المولف 

کتابنا هذا من آشهر مولفات ابن القیم» ولم نر من دفع نسبته إليه أو 
شكك فیها. وکیف یتطرق إليها الريب» وهي محفوفة بأدلة قاطعات وشواهد 
مؤكدات من داخل الکتاب وخارجه جميعًا؟ واليك جملة منها: 

-١‏ النسخ الخطية التي وصلت إلينا من الکتاب لم تختلف في اسم 
المؤلف» سواء ورد الاسم في صفحة عنوانها؛ أو في فاتحتهاء أو خاتمتها. 

۲- الذين ذكروه في ثبت مؤلفات ابن القيم» بعضهم معدود من 
أصحابه وتلامذته» مثل صلاح الدين الصفدي الذي ذكره في كتابيه: «الوافي 
بالوفيات» (۲۷۱/۲) و«أعیان العصر وأعوان النصر» (5/ )۳٦۹‏ ومشل 
شهاب الدین ابن رجب» وابنه زین الدین ابن رجبء ذکره آولهما في معجم 
شیوخه كما في «المنتقی» منه (ص۱۰۱) والآخر في «ذیل طبقات الحنابلة» 
.)۱۷٥/٥(‏ ومن آصحاب کتب التراجم الذين عدّوا الکتاب من مولفات ابن 
القيم غير تلامذته: الحافظ ابن حجر في «الدرر الکامنة» (۳/ 1۰۲ 
والسيوطي في (بغیة الوعاة» (۱/ 1۳) ومجير الدين العليمي في «المنهج 
الأحمد» (5/ )٩۶‏ والداوودي في «طبقات المفسرين» (45/7) وابن 
العماد في «شذرات الذهب» (۲۸۹/۸). 

۳- أفاد من الکتاب علماء کثیرون من الحنابلة وغيرهم» وكلهم عزاه 
إلى ابن القيم» وسيأتي ذكر بعضهم في المبحث القادم ومبحث الصادرين 
عنه. 

-٤‏ وقد آحال عليه ابن القیم نفسه في ثلائة کتب من مؤلفاته» وهي 
(إغائة اللهفان في مصايد الشيطان» /١(‏ ۲ء و«التبيان في آیمان القرآن» 


۷ 


وخ و«الفوائد» (ص ۱۰). آما «إغاثة اللهفان». فذکر فيه قوله تعالی: 
ومهم كمل ای سود تارا لما آضاءت ما وله ذهب اهبوره ور في 
گر یز 3 شوک خی تم جار (۵)) أ مَس ناما 4 
[البقرة: ۱۹-۱۷ ثم قال: «وقد ذكرنا الکلام على آسرار هذين المثلين وبعض 
ما تضمّناہ من الحكم فى كتاب (المعالم) وغيره». والمقصود بکتاب 
المعالم كتابنا هذا كما سيأتي في المبحث القادم والكلام على المثلين 
المذكورين وارد فيه (۳۲۱-۳۱/۱). 

وأما كتاب «التبیان». فجاء فيه قوله: «وقد بينا في كتابنا (المعالم) بطلان 
التحليل وغيره من الحيل الربوية بأسماء الرب وصفاته». وانظر هذا المبحث 
في كتابنا هذا (۳/ -1٩۱‏ 1۰۰۰۵۰۷ وما بعدها). 

وأما كتاب (الفوائد)ء فافتتحه ابن القيم بقاعدة جليلة تكلم فيها على 
تفسير سورة ق والقرآن المجید. فلما انتهى إلى قوله تعالى: لو 4 
3 قال: «أي مثل هذا الإخراج من الأرض الفواكه والثمار والأقوات 
والحبوب خروجكم من الأرض بعدما عُيّبتم فيها. وقد ذكرنا هذا القياس 
وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا (المعالم»؛ وبیتا بعض ما 
فيها من الأسرار والعبر». وستجد كلامه على القياس المذكور في كتابنا هذا 
في (۱/ 705) وما بعدها. 

-٥‏ كما أحال ابن القيم على هذا الکتاب في كتبه الأخرىء أشار فيه 
أيضًا إلى كتابين من مولفاته» وهما: كتاب «الفروسية)» و«بيان الاستدلال 
على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال» وذلك في قوله (5/ 4۳۰ 
٦‏ (إذا آخرخ المتسابقان في النضال معا جاز في أصح القولین؛ 

۸ 


والمشهور من مذهب مالك أنه لا یجوز. وعلی القول بجوازه فأصح القولین 
أنه لا یحتاج إلى محلل؛ كما هو مقتضی المتقول عن الصدیق وأبي 
عبيدة بن الجراح؛ واختیار شیخنا وغیره. والمشهور من آقوال الأئمة 
الثلائة أنه لا يجوز إلا بمحلل على تفاصیل لهم في المحلل وحکمه. وقد 
ذكرناها في كتابنا الکبیر في «الفروسية الشرعیة»» وذكرنا فيه وفي كتاب 
«بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال» بیان بطلانه 
من أكثر من خمسين وجهاء وبینا ضعف الحدیث الذي احتج به من اشترطه 
وكلام الأئمة في ضعفه وعدم الدلالة منه على تقدير صحته». 

قلت: كتاب «الفروسیة» معروف ومطبوع. والبحث المشار إليه استغرق 
منه نحو مائتي صفحة .)۲۸٤-۸۸(‏ أما الکتاب الآخر فذكره الصفدي بهذا 
الاسم في كتابيه: «الوافي بالوفیات» (۱۹۲/۲) و«آعیان العصر) 
(6/ ۳۷۰). وسماه ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» /٥(‏ ۱۷۰) «بيان 
الدلیل على استغناء المسابقة عن التحلیل)ء وآبوه من قبل في معجم شیوخه 
كما في «المنتقی» (ص١١٠).‏ 

وقد أحال ابن القيم في موضع(۵/ 4۱۷) على كتاب لم یسمه فقال: 
«وآبعد الناس من الأخذ بذلك الشافعي رحمه الله تعالى مع أنه اعتبر قرائن 
الأحوال في أكثر من مائة موضع. وقد ذكرنا منها كثيرا في غير هذا الکتاب». 
ويظهر أن المقصود به كتابه «الطرق الحكمية في السياسة الشرعیة) 
.)٦٦-۸/۱(‏ 

- سمّی المؤلف فيه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية له أكثر من مائة 
مرة» ونقل من أقواله وأخباره وأحواله. وأشار إلى بعض مصنفاته» بل ساق 


۹ 


بعض قواعده وأجوبته بنصهاء وسيأتي تفصیلها في مبحث موارد الکتاب. 

۷- تضمن الکتاب مباحث کثيرة وآراء واجتهادات للملف ذکرها في 
کتبه الأآخری آیضا وبلفظ قريب مما جاء هنا بعض الأحيان؛ وقد نبهنا علیها 
في تعلیقاتناء فنكتفي هنا بالإشارة إلى بعضها: 

- التعليل في کاب الله العزيز: ذكر المؤلف في (۳۹۰/۱- ۳۹۲) 
الأدوات والطرق التي استعملت في القرآن الكريم لبيان الأسباب والعلل مع 
أمثلتها. وترى هذا البحث في «الداء والدواء» (ص 5-7١‏ 7) و«مفتاح دار 
السعادة» (۲/ )٩۱۵-۹۱۳‏ وامدارج السالكين» (۳/ 71۱ 4) و(شفاء العلیل» 
(ص۱۹۸-۱۸۸). 

- کلام المؤلف في حکومة داود وسلیمان علیهما السلام في الحرث 
الذي نفشت فيه غنم القوم وأقوال العلماء في المسألة وترجیح الحکم 
السليماني في ضمان النفش والمشل» تراه بلفظ مقارب في كتابنا هذا 
(۱۳۰-۱۳۳/۲) و«تهذيب السنن» (۱۳۰/۳- ۱۳۸). وانظر أيضا: 
(مفتاح دار السعادة» (۱۵۵/۱). 


رپ چم م ۵« مر 


- ذهب في تفسیر قوله تعالی: ‏ لحم رن اویش ماظھر یتہاو 
والائم والبتى پغبر الحق وأن تشرکوا باو مار رل بو سُلطلنا وآن تفولواء 21 
مود 4 [الاعراف: ۳۳] إلى أن الله سبحانه رتب فیها المحرمات آربع مراتب 
وبدأ بأسهلهاء فالقول على الله بغير علم آشد المحرمات (۸۰/۱- ۸۱) 
ونجد هذا التفسیر نفسه في «مدارج السالکین» (۳۷۸/۱). 

- کثیر من آمثال القرآن الکریم التي فسرها في کتابنا هذاء تكلم علیها 
في مؤلفاته الأخرى آیضا بنحو ما جاء هناء کالمثلین المائي والناري في قول 
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۱۰ 


- ہے ہر عم رع سم 


الله تعالى في سورة الرعد [17]: 8 اََرلَ ب السماء مه فسالت آژدية یدرم 


2 2 ۳3 کیا َ‫ ہے سے 1 مه مم 


احمل الیل رَيدا رای متا بوقدوت َيه في که لزع یه که 


هه 


کیل ۰" . 
$ 
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مر ددر ےہم 


مرت مك الس وال ار دعب جاوما ماع لس نکن في الأو 
کتک ك صرب امه لمال 4 فسرهما في هذا الكتاب (۳۱۳-۳۱۱/۱) واطریق 
الهجرتین» (۲۲۳-۲۲۲/۱) و«مفتاح دار السعادة» )١55-١55/١(‏ 
و«الوابل الصیب» (ص ۱۳-۱۳۳) و(إغائة اللهفان» (۳۱/۱). 

وكذلك تكلم في (۱/ -۲۹٢‏ ۲۹۷) على الآيات الأخيرة (۸۳-۷۸) 
من سورة یس فقال: «فتضمنت هذه الآيات عشرة أدلة»» ثم فصّلها. وفسّر 
هذه الآيات في «الصواعق المرسلة» (۲/ 4۷۷-1۷۳) أيضاء وذكر سبعة 
أدلة من هذه دون تصريح بعددها. 


وقول الله سبحانه في سورة النور [4*-40]: « ول را اهم 
کاب بقیعة سب الظمتان ما ی لدا اء لز جد شیکاووجد اه عنده فوف ده 


12 سے شیع حسبه 


سابد ول تريخ لفسا رگن سرب موجن قوق موچ 
دوقو سا لکن بم و برل ب کک یک رها ول مل أله 
نورقم لین ر € فيه مثلان لأعمال الکفارء وقد شرحهما المؤلف في كتابنا 
(۱- ۳۲۱) و«اجتماع الجیوش الاسلامیة» (ص ۳۹-۲۷ ولا فرق 
بين الموضعین إلا في الا جمال والتفصيلء آما التفسیر فهو هو. 

ونكتفي بهذا القدر» والحق أن إفاضة القول في باب النسبة تحصیل 
حاصلء فان الکتاب بمقاصده ومباحثه ومنهجه وأسلوبه ينادي باسم ملفه» 
ولا یخطی في ذلك من له شيء من الانسة بکتبه. 

HHH ¥ ¥ 


۱۱ 


تحریر عنوان الکتاب 

e 
ثلاثة كتب من مؤلفاته باسم «المعالم» يعني: «معالم الموقعين عن رب‎ 
العالمين»» كما سبق في المبحث السابق. آما کتب التراجم ومخطوطات‎ 
الكتاب فورد فيها هذا العنوان وعنوان آخر اشتهر به الکتاب. ولا فرق بينهما‎ 
إلا في الكلمة الأولی ولا شك أن كليهما من تسمية المؤلف. ولكن قبل أن‎ 
یکلم على العنوان المشهو نبا بالجزء الثاني مت الذي لا خلاف فيه‎ 
فمن الموقعون عن رب العالمین؟‎ 

لام جابة عن هذا السوال نرجع إلى کتاب المولف: «التبیان في آیمان 
القرآن» الذي يقول فيه» وهو یذکر آنواع الأقلام (ص؟ ۰ ۷ «والقلم 
الثالث: قلم التوقیع عن الله ورسوله. وهو قلم الفقهاء والمفتين. وهذا القلم 
أيضاً حاكم غير محكوم عليه؛ فإليه التحاكم في الدماء والأموال والفروج 
والحقوق. وأصحابه مخيرون عن الله بحكمه الذي حكم به بين عباده». 
والقلم السابع عنده: «قلم الحكم الذي تثبت ت به الحقوق» وتشذ به القضاياء 
وتراق به الدماء» وتؤخذ به الأموال والحقوق من اليد العادية» فتْرَدُ إلى اليد 
المحقة» وتثبت به الانساب» وتنقطع به الخصومات». فهذا قلم القضاة. ثم 
يذكر النسبة بين القلمين» فیقول: «وبين هذا القلم وقلم التوقيع عن الله عموم 
وخصوص: فهذا له النفوذ واللزوم وذاك له العموم والشمول». 

وفي مقدمة كتابنا هذا قسم المؤلف علماء الأمة إلى ضربين: أحدهما 
حفاظ الحديث وجهابذته» والثاني: فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على 
آقوالهم بين الأنام. ثم قال في علو منزلتهم وما يشترط وصفهم به (۱/ ۱۷): 
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«ولما كان التبلیغ عن الله سبحانه یعتمد العلمٌ ہما يبلغ والصدق فيه؛ لم 
تصلح مربة التهليغ بالرواية والفتا الا لمن اتصف بالعلم والصدق؛ فیکرن 
عالمًا ہما ی ء صادقا فیه. ویکون مع ذلك حسن الطريقة» مرضي السيرة» 
عدلا في أقواله وأفعاله» متشابه الس والعلائية في مدخله ومخرجه وأحواله. 
وإذا کان منصب التوقیع عن الملوك بالمحلٌ الذي لاینگر فضله» ولا يُجِهّل 
قدژه» وهو من آعلی المراتب السنيّات» فکیف بمنصب التوقیع عن رت 
الأرض والسماوات؟... وَليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه وَليوقن أنه 
مسؤول غدًا وموقوف بين يدي الله». 

وقال في آخر الكتاب في الفائدة الثامنة عشرة من الفوائد المتعلقة 
بالفتوى (09/5): «فخطرٌ المفتي عظیم. فإنه موقّع عن الله ورسوله» زاعم 
أن الله أمر بكذاء وحرّم كذاء وأوجب کذا». 

نصوص المؤلف هذه صريحة في أن المقصود بالموفعین عن رب 
العالمين في عنوان الكتاب: الفقهاء والمفتون. وإذا دخل فيهم القضاة فإنما 
يدخلون للنسبة المذكورة بين قلمهم وقلم المفتين. 

فإذا ألقينا نظرة خاطفة على المطالب العظيمة التي دار عليها الکتاب» 
مثل تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وبالرأي المخالف للنص: وأقسام 
الرأي والاستصحاب والقیاس وبيان أنه ليس في الشريعة ما يخالف 
القياس» وشمول النصوص للاحکام» وشرح كتاب عمر إلى أبي موسى 
الأشعري» وتفصيل القول في التقلید. وتغير الفتوی واختلافها بحسب تغير 
الأزمنة وغيرهاء وسد الذرائم» والكلام على الحيل وغيرذلك؛ ثم ختم 
الكتاب بفوائد بلغ عددها تسعين فائدة تتعلق بالفتوى والمفتي» ثم أورد 
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فصولا مرتبة من فتاوی النبي = ظهر لنا أن تلك المطالب العظيمة بمنزلة 
صوی ومعالم ومنارات نصبها المولف مه للموقعین عن رب العالمين» 
لبهتدوا بها إذا عمیت علیهم المسالك. ویستنیروا بها إذا أظلمت علیهم 
السبل. ومن هنا سمّی کتابه «معالم الموقعین عن رب العالمین» فکان 
الاسم مطابقا لمسماه. 

وبهذا العنوان ذکرالکتاب صلاح الدین الصفدي (ت۷) في 
کتابیه «الوافي بالوفیات» (۲۷۱/۲) و«أعيان العصر» /٤(‏ ۹٦۳)ء‏ وعنه ابن 
تغري بردي (ت٤‏ ۸۷) في «المنهل الصافي» (۹/ ۲۲). وکذا سماه (معالم 
الموقعین» آبوذر أحمد بن برهان الدين سبط ابن العجمي (ت۸۸4) في 
«تنبيه المعلم» (ص ۰6۱۰۷ وابن العماد الحنبلي (۱۰۸۹) لما نقل منه في 
«شذرات الذهب» (۲۹۹/۱) نصًا في تر جمة آم المومنین عائشة تمعن 
وبهذا الاسم سے ایهم ی سط سس رال ره 
کما سيأتي. 


ولکن یظهر أن المولف مه آثر فيما بعد ترکیب أعلام الموقعین» 
لکونه أخنفٌ على اللسان من ترکیب «معالم الموفعین»» ثم لأنه لا فرق 
بینهما في المعنى» إذ لفظ الاعلام مرادف للفظ المعالم فکلاهما يودي 
الغرض المقصود بعینه . وهذا الإمام الخطابي سمّی شرحه لسنن أبي داود 
و کو مرک المعنی نفسه في شرحه لصحیح البخاري سماه 
«أعلام الحدیث». ٹ ثم انظر إلى قول المؤلف في «الصواعق المرسلة» 
(۱۵۷۲/6) عن الکواکب: «وجعلت زينة السماء» ومعالم ُھتدی بها في 
ظلمات البر والبحر... ». وقوله عنها في الصفحة التالية: »... وجُعل بعضها 
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ظاهرًا لا بحتجب أصلاء بمنزلة الأعلام المنصوبة التي يهتدي بها الناس في 
الطرق المجهولة في البر والبحره فهم ینظرون إليها متى آرادوا» ویهتدون بها 
حیث شاژوا». 

وما ذکرنا من طلب الخفة والسلاسة في العنوان يظهر جلیّا في تغییر 
المولف عنوان کتاب آخر له أيضاء سماه آولا «بيان الاستدلال على بطلان 
اشتراط محلّل السباق والنضال». وهذا العنوان مثل عنوان کتابنا «معالم 
الموقعین عن رب العالمین» ذکره الصفدي في کتابیه. ولا بخفی ما فيه من 
ثقل لتوالي الاضافات في السجعة الثانية مع العطف في الاضافة الأخيرة 
فاستطال الترکیب. فاختار الملف فیما بعد عنوانًا اخرفك فيه الاضافات 
وانتقی کلمات أخرى أخف وآلطف. وهو «بیان الدلیل على استغناء 
المسابقة عن التحلیل». وهذا العنوان الجدید مثل عنوان کتابنا «أعلام 
الموقعین عن رب العالمین» ذکرهما شهاب الدين ابن رجب (ت4 ۷۷) في 
معجم شیوخه (المنتقی:۱ ۰ وابنه زین الدین ابن رجب (ت۷۹۵) في 
«الذیل على طبقات الحنابلة» (5/ ۱۷۰ والأب والابن کلاهما من تلامذة 
المؤلف. 

وممایدل على أن العنوان الأول وهو «معالم الموقعين عن رب 
العالمين» الذي ذكره الصفدي أقدم من هذا الذي ذكره ابنا رجب: حجمه 
الذي نص عليه الصفدي» وهو (سفر كبير»» مثل حجم طريق الهجرتين؛ لا 
كحجم زاد المعاد الذي في «آربعة أسفار». آما عند ابن رجب فزاد المعاد 
في «أربعة مجلدات» كما قال الصفدي وطريق الهجرتين في «مجلد 
ضخم» كما قال الصفدي أيضا؛ ولكن أعلام الموقعين في اثلائة مجلدات» 
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خلافا للصفدي» وهذا هو حجم الکتاب في جمیع نسخه التي وصلت إلینا. 
فدل ذلك على أن المولف قد أضاف إلى کتابه الذي كان في سفر کبیر - عند 
مسودة الكتاب عنده ‏ زيادات كثيرة تبلغ نحو الثلثين» فجاءت النسخة 
النهائية منه في ثلاثة أسفار. ولكن لا يعني ذلك أنه لما أنجز الكتاب في 
صورته الأخيرة سمّاه «أعلام الموقعين عن رب العالمين»» بل الظاهر أنه 
آخرجه بعنوان «معالم الموقعين عن رب العالمين»» وانتسخت منه النسخ» 
ثم بدا له أن يستبدل بالمعالم لفظ الأعلام فسمّي الكتاب في نسخ أخرى 
بالعنوان الجديد. وهذا العنوان هو المذكور فی المصادر الآتية: 

- «الدرر الكامنة» (4۰۲/۳) لابن حجر (ت۸۵۲). 

- «بغية الوعاة» (۵۸/۱) للسيوطى (ت۹۱۱). 

بيت «طبقات المفسرین» )۹٦/۲(‏ للداوودي (ت۵٩).‏ 

- «كشف الظنون» (۸۱/۱) لحاجی خليفة (ت ۱۰۷). 

- «شذرات الذهب» (۲۸۹/۸) لابن العماد (ت۱۰۸۹). 

- «البدر الطالع» (۲/ 5 )١5‏ للشوكاني (ت۱۲۵۰). 

الجدير بالذكر أن السيوطي اعتمد في تر جمة ابن القيم وأسماء مؤلفاته 
على الصفدي» لکنه لم یتابعه في عنوان کتابنا. هذا إن كان ما ورد في النسخ 
المطبوعة من بغية الوعاة سالما من تغيير الناشرين. 

آما ابن العماد فقد نقل جريدة مؤلفات ابن القيم عن ذيل ابن رجب» 
فسماہ «أعلام الموقعين)» ثم نقل في تر جمة عمرو بن شعیب (۲/ ۸4) من 
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کتابنا كلامًا لابن القیم عن صحیفته عن أبيه عن جده. فسماه کذلك. ولکن 
لمانقل منه في ترجمة آم المومنین عائشة (۲۹۹/۱) سماه (معالم 
الموقعین» كما سبق. ولا غرابة في هذاء فلعله استفاد في الموضعین من 
نسختین مختلفتین من الکتاب» سمي في إحداهما بالمعالم وفي الاخری 
بالاعلام» غير أن من الأصول التي اعتمدنا علیها في إخراج نشرتنا هذه 
نسخة وقف عليها ابن العماد. وطالعها «مطالعة تفهّم)» كما ذکر في آخر 
المجلد الأول منها. وكان العنوان المكتوب في أول هذه النسخة وخاتمتها: 
(معالم الموقعين»؛ ولكن غيّر بعضهم كلمة المعالم إلى الأعلام! فالظاهر 
و ا 

وذکرنا هذا التغيير بما فعله محققٌ «شذرات الذهب» في هذا الموضع؛ 
الا ونود و چو پیو و 3۳ ۱ 
الموقعین) خلافا لما جاء في نسخته المنقولة من خط ابن العماد و في الطبعة 
السابقة» وقال في تعليقه: «في الأصل والمطبوع: «معالم الموقعین» وهو 
خطأء والصواب ما آثبتناه»! 

وعلك تتکره لا الس في تفییر المتن؛ وهذا الجزع في ال 
والتصحيح» وتُنحي باللائمة على المحقق؛ ولکنه عندنا غير ملوم؛ فإنه صرح 
في مقدمته (۱/ 40) بأن والده - غفر الله له علمه أن «التحقیق يعني 
محاکمة النص. .. وذلك لتقویم ما قد یقع فيه من الخطأء واستدراك السقط 
لآن العلماء ء المتقدمین الذين خلّفوا لنا هذا التراث العظیم هم مثلنا من بني 
ايرد ويو الیک عرضة للخطا والنسیان» مهما كان موقع آحدهم نما 
عصره». فلم يذكر المحقق - کما تری ى - أن والده علّمه «احترام النص»» 
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وأنت خبير بأن احترام النص هوالذي يحمل المحقلّ - إذا خالجه شك في 
شيء منه - على التثبت والتأني والمبالغة في التفتيش والتقصّي. على آننا إن 
فرضنا أن تحقیق النص يعني محاكمته كما زعم» فإن المحاكمة أيضا تحتاج 
إلى آلات أخرى كثيرة غير كرسي الحكم! 

وهذا التصرف من محقق الكتاب جعلنا نشك في الموضع الآخر الذي 
نقل فيه ابن العماد من الكتاب باسم «أعلام الموقعین» ولاسيما لأن 
الموضعين متقاربان» وكلاهما منقول من المجلد الأول» الذي أكمل 
مطالعته مطالعةً تفهم سنة ٦۱۰۷ء‏ قبل الفراغ من تأليف «شذرات الذهب» 
سنة ۱۰۸۰ وان لم يكن ذلك يهمّنا من جهة التسمية نفسهاء إذ كان ابن 
القیم هوالذي سمّى كتابه بالاسمین وكلاهما يؤدي المعنى نفسه كما سبق. 

أما الذين أفادوا من هذا الكتاب مثل برهان الدين ابن مفلح (ت۸۸4) 
وعلاء الدين المرداوي (۸۸۰) وشهاب الدين الشويكي(ت979)) 
وشرف الدين الحجاوي (ت۹۱۸)ء والبهوتي (ت١5١1)‏ وشمس الدين 
السفاريني (ت۱۱۸۸) وغیرهم - وسيأتي تفصیل توف فلوم آحالوا 
عليه بعنوان «آعلام الموقعین». 

تبيّن من هذا العرض أن العنوان الأخير وهو «أعلام الموقعین عن رب 
العالمین» صار آشهر من العنوان الأول وزاد في شیوعه وانتشاره أنه طبع 
الکتاب بهذا الاسم. ولکن حدث إشكال في ضبط کلمة الأعلام. یقول 
الشیخ بكر آبو زيد له في کتابه «ابن قيم الجوزیة» (ص ۲۱۱): «وهذا 
(يعني (إعلام الموقعین» بکسر الهمزة) هو الضبط المشتهر على ألسنة علماء 
قطرناء آعني في الدیار النجدية. ولم آر من ضبطه بالحرف من قدماء النقلة 
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ومتأحریهم» . ثم قال عن ٠‏ «أعلا م الموقعين» بفتح الهمزة (ص ۲۱۲) 7" 
الضبط منتشر عند بعض علماء الأقطار من غير نجد؟. ونقل من حاشية 
للشیخ عبد الفتاح آبوغدة على کتاب «قواعد في علوم الحدیث» للشیخ ظفر 
أحمد التهانوي (ص۹۷) أنه سمع هکذا بکسر الهمزة من غير واحد من 
شیوخه ومنهم الشیخ راغب الطباخ (۱۳۷۰-۱۲۹۳) والشیخ زاهد 
الكوثري (۱۳۷۱-۱۲۹۰). 


ولا شك أن الناطقین بالكسر لم يكن لدیهم مستند في ذلك وإنما 
جری على آلسنتهم دون نظر وتحقیق. ولعل من آسباب الوهم شیوع لفظ 
«الاعلام» في آسماء کتب كثيرة مشهورة. مشل (إعلام الأحياء بأغلاط 
الإحياء» لابن الجوزيء و«إعلام الساجد بأحكام المساجد» للزرکٹی: 
و«إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب» للسیوطي؛ و«إعلام الناسك 
بأحكام المناسك» لنور الدين الشافعي و«إعلام النبيه بما زاد على المنهاج 
من الحاوي والبهجة والتنبيه» لابن قاضي عجلون: و«إعلام الأعلام بمن 
ولي قضاء الشام» لابن اللبودي» و«إعلام الورى بمن ولي نائبّا من الأتراك 
بدمشق الكبرى» لابن طولون وغيرها. 

ويضاف إلى هذا الشيوع للفظ الإعلام في عنوان الكتاب قرب معناه 
وكثرة دورانه على ألسنة الناس في عموم كلامهم. ونخشی أن يكون سجع 
العنوان (الموقعين + العالمين) أيضًا ساعد على الوهم» إذ خیّل إلى الناس 
أنه عنوان تا فخفي عليهم ما فيه من نقص وقصور لعدم ذكر ما يتعلق به 
لفظ الإعلام. فلو فسّرت العنوان كاملاً على وجه الکسر فقلت: (إخبار 
المفتين» = لظهر ماکان خافيًا من النقص والضعف» بل تبیّن عجز واضع 
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العنوان أيضًا إذ أعياه تكملة عنوانه بسجعة ملائمة تیم معناه! ولذلك قلما 
تجد عنوانًا ورد فيه لفظ الاعلام إلا ومتعلقه مذکور فیه؛ كما ریت في 
العناوین التي ذکرناها آنفا. آما عنوان کتاب ابن طولون: «إعلام السائلین عن 
کتب سید المرسلین"؛ فإنما خذف فيه متعلّقٌ لفظ الاعلام لدلالة متعلّق 
(السائلین» المذکور علیه فالسوّال والجواب کلاهما عن «كتب سید 
المرسلین». 

وقد ذکر الشیخ عبد الفتاح آبو غدة في حاشیته المذکورة أنه کتب إلى 
الشیخ مصطفی الزرقاء یستطلع رأيه في ترجیح الفتح أو الکسر في عنوان 
كتابناء فأجاب: «لا یوجد - فیما أعلم ‏ دلیل یصلح للقطع بأن مؤلفه رحمه الله 
تعالی وضعه هكذا أو هكذاء لأني أتذكر أنني تتبعت الدلائل كثيرًاء فلم أصل 
إلى نتيجة قطعية. ولكلٌ دليل». ثم ذكر دلیل الفتح» فقال: «فذكرٌه کباز أهل 
الفتيا والقضاء من الصحابة والتابعين على نطاق واسع يوحي بالفتح جمعًا 
لعَلّم. آما دلیل الکسر فهو کون الکتاب «يتضمن كثيرًا من الفقه والتوجيه 
والتأصيل الشرعي من رأيه وفهمه واجتهاده» کآنما هو خطاب للمتصدين 
للفتوی والقضاء الموقعين عن اللہ فهو إعلام لهم». فالقضية عنده قضية 
ترجيح واستحسان, لا قضية خطأ وصواب. قال الشيخ عبد الفتاح: «وهي كلمة 
فصل). كذا قال! وإنما هي كما ترى ‏ كلمة تردّدہ إذ لم يصل الشیخ مصطفى 
الزرقاء إلى نتيجة قطعية» كما اعترف بصراحة في أول الجواب. 

آما ما ذكره من توجيه الفتح» فإنه «ليس بالقائم» وسبيله الرفض» كما 
يقول الشيخ بكر آبو زيد في كتابه «ابن القيم» (ص ۰۲۱۳ لأن ذكر أعلام 
الفتيا والقضاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ليس إلا جزأ من مقدمة 


۳۱ 


المؤلف. واستغرق نحو عشرین صفحة فحسب من الکتاب الزائدة صفحاته 
على ۱۲۰۰ صفحة (من طبعة الشیخ محمد محيي الدین عبد الحمید 
َه». وأما توجیه الکسر فقد تقدم ما فیه. 

وبعد فإن اسم الکتاب في نسخة المکتبة الأزهرية التي وقفنا على 
المجلد الثاني منها کتب هکذا: «أعلام الموقعین...»۰ فوضعت علامة 
الهمزة فوق الألف مع ضبطها بالفتح. وهذه النسخة أصل جلیل متقن 
مکتوب سنة ۰۷۹۰ ولکن عنوان الکتاب فيها لیس بخط ناسخها. وبين 
آیدینا نسخة آخری من الکتاب محفوظة في مكتبة مديرية الأوقاف العامة 
ببغداد. وهي نسخة قديمة أيضًا وصل إلينا منها المجلد الأول» ولعل صفحة 
العنوان منها ضاعت. غير أن أحد مالکیها سنة ۹۹۵ کتب اسم الکتاب 
(اُعلام الموقعين...٠»‏ وضبط آوله بالفتح. 

آما طبعات الكتاب» فان طبعته الأولى التي صدرت في الهند سنة 
۳۱-۳ لم يضبط فیها آول كلمة «اعلام) بالفتح أو الکسر على 
طريقتهم في تجرید الالف من علامة الهمزة في الخط الفارسي وخط النسخ 
کلیهما؛ كما تری في الکتب العربية المطبوعة قديمًا طباعة حجرية أو بتنضید 
الحروف في الهند وترکیا وإيران» بل في بعض مطبوعات مصر آیضاء وکان 
ذلك امتدادًا لطريقة ناسخي المخطوطات العربية عمومّا. ولما طبع الکتاب 
آول مرة في مصر سنة ۱۳۲۵ کتب عنوانه أيضًا «اعلام الموقعين» دون ضبط 
أوله کالطبعة الهندية. نعم» وضعوا في خاتمة الکتاب علامۃً على الألف 
تشبه نقطتین» ولکنها ليست بهما ولا علامة الهمزة. وتابعتها في عدم الضبط 
الطبعة المنيرية غير المؤرخة. آما طبعة الشیخ محمد محيي الدین 
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عبد الحميد الصادرة سنة ٤‏ ۱۳۷ (۱۹۱۵۰م)ء فإنها أيضًا أثبتت في صفحة 
العنوان «اعلام الموقعين» دون ضبط غير آنها التزمت في خات 4 ولد 
وبداية فهرسه ونهايته بوضع علامة الهمزة فوق الألف: «أعلام الموقعين». 
وكأنها بصنيعها هذا قد مهدت لصدور ثلاث طبعات: طبعة الشيخ 
عبد الرحمن الوكيل سنة ۱۳۸۹ (۱۹۹م) وطبعة الشيخ طه عبد الرؤوف 
سعد سنة ۱۹۷۳ءء وطبعة الشيخ عصام الحرستاني سنة ١4١19‏ باسم «أعلام 
الموقعين» دون تردد. ولكن الشيخ مشهور بن حسن لما أصدر الكتاب 
بتحقيقه سنة ١577‏ كانت نشرته أول نشرة» في تاريخ الکتاب مخطوطه 
ومطبوعه أثبت فيها العنوان بكسر الهمز «إعلام الموقعين»! 

هذاء وقد ذكر الأمير صديق حسن خان في حاشية كتابه اسلسلة العسجد 
نو چب بب و رو سے تست ۱۱۹۲ 
کشف الظنون : «الموفقین» يعني: : في موضع «الموقعین»» والاحالة هنا علی 
نسخة خطیة من الکشف. فان هذا التصحیف لم یقع في نشرة فلوجل من 
الکتاب (۱/ ۳۲۱-۳۲۰ التي صدر المجلد الأول منها سنة ۱۸۳۷م 
(۱۲۰۳ه) قبل طباعة کتاب الأمير. والجدیر بالذکر أن الطبعة التركية من 
الکشف أيضا بريئة من هذا الخطأ. ولكن الغریب حقا أن الشیخ آنور شاه 
الکشميري (۱۲۹۲- ۱۳۹۲) نقل في کتابه افیض الباري على صحيح 
البخاري» (۲/ ۷ ۲) من کتابنا هذاء وقال: «ومرٌ عليه ابن القیم في أعلام 
الموقعین؛ والصواب: أعلام الموفقین...». قال الشیخ عبد الفتاح آبو غدة 
بعد ما نقل کلامه في حاشیته المذکورة: «وآثبته بفتح الهمزة وبلفظ الموفقین 
بالفاء ثم القاف من التوفیق. وهو شيء غريب يعد من سبق القلم وتغيير الاسم 
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العلّم» وهو ليس بجائز إلا عن نص من صاحبه». قلنا: وبصرف النظر عن 
تصحيحه الجازم من غير حجة؛ هل ذهب على الشيخ أنور شاه أن بعده في 
العنوان «عن رب العالمین)ء فكيف يكون تأويل «الموفقين عن رب العالمين» 
عنده؟ نعم» لوقال: إن الصواب «... الموفقين عند رب العالمين»» كما ذکر 
البغدادي في «هدية العارفين» (۲/ ۰۱۵۸ لكان له وجه من التأويل» مع بعده 
عن الصواب أكثر من الأول لتصحيف الكلمتين. 

ولم ينته شقاء هذا العنوان بعد إذ قرأ المستشرق الألماني غوستاف 
فلوجل - وهوالذي أخرج الطبعة الأولى من «كشف الظنون» مع تر جمته 
اللاتينية ‏ لفظ «الموقعین» بفتح القاف» وفسره بمعنى المنكوبين الذين 
ابتلاهم الله بالمصائب! 

وهكذا أصيب ثلائة أخماس هذا العنوان بتصحیف أو تحريف أو سوء 
تأويل! ولو علم المؤلف له أن كلمة «الأعلام» المشتركة ستجلب إلى 
عنوانه الجديد كل هذا التخليط لصرّف النظر عنه بالكلية» وأبقى على 
العنوان الأول الصريح الدلالة على ما ضمّن كتابه العظيم من ضوی وأعلام 
يهتدي بها الفقهاء والمفتون والقضاة. ألاء وهو: «معالم الموقعين عن رب 
العالمین»؛ وبه سمّي الكتاب في ثلاث نسخ من النسخ التي بين آیدینا. 

وقد اخترنا عنوان «أعلام الموقعين» لأنه الذي أقرّه المؤلف أخيرًا 
لخفته على اللسان» وهو مرادف للفظ «المعالم» الذي ذكره المؤلف في 
بعض كتبه» ولا فرق بينهما في المعنى. أما «إعلام الموقعین» بکسر أوله 

با عد با با 
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زمن التأليف 
آحال المؤلف على کتابه هذا في ثلاثة مولفات له كما سبق» ومنها: 
(إغائة اللهفان في مصاید الشیطان». الذي قال فيه (۳۲/۱): «وقد ذکرنا 
الکلام على آسرار هذين المثلین وما تضمّناه من الحکم في کتاب المعالم 
وغيره». يعني المثلین المائي والناري المذکورین في آول سور البقرة. وقد 
وصلت إلينا نسخة من (إغائة اللهفان» مکتوبة في حياة المولف سنة ۷۳۸ 
وهذا دلیل قاطع على أن کتاب الاغائة وکتاب المعالم کلیهما أُلَف قبل هذا 
التاریخ. 
وإذا فرضنا أن إحالته على کتاب المعالم في کتاب (الإغائة) وکتاب 
«الفوائد» وکتاب «التبیان في أيمان القرآن» لم يلحقها المؤلف فیما بعد 
فسیکون موضعه في ترتیب مولفاته قبل الکتب الثلائة. 
ولم نجد في کتابنا هذا ذکرّا لمولفات آخری لاہن القیم ما عدا کتابین 
آحال علیهما في موضع واحد (4۳1/6): آحدهما کتاب «الفروسية» 
والا خر کتاب «بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والتضال». 
وذلك في مسألة جواز المسابقة بلا محلل وان آخرج المتسابقان. لم يصل 
إلينا الکتاب الاخیر غير أنه هو المقصود - فیما يبدو في قول ابن كثير في 
«البداية والنهاية» :)٦۷۹/۱۸(‏ «ووقع كلام وبحث في مسألة اشتراط 
المحلّل في المسابقة» وكان سببه أن الشيخ شمس الدین ابن قيم الجوزية 
صنف فيه مصنفا من قبل ذلك» ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية في ذلك». ثم ذکر ابن كثير أن القاضي الشافعي ‏ وهوتقي الدين 
السبكي كما ذكر ابن حجر في «الدرر الكامنة» ‏ طلب ابن القيم» وحصل 
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بینهما کلام في ذلك. إلى أن آظهر ابن القیم موافقته للجمهور. وهذه 
الحادثة وقعت سنة ٤٦‏ ۷. 

آما کتاب «الفروسية» فهو مطبوع. وقد تناول فيه ابن القیم مسألة 
المسابقة بالتفصيل» وبعد ما استوفی وجوه القول فيها قال: «فتأمل أيها 
المنصف هذه المذاهب وهذه المآخذ لتعلم ضعف بضاعة من قمّش شيئا 
من العلم من غير طائل» وارتوى من غير موردہ وأنكر غير القول الذي قلَّده 
بلا علم» وأنكر على من ذهب إليه» وأفتى به. وانتصر له. فكأن مذهبه وقول 
من قلّده عيارًا (كذاء والصواب:عيارء بالرفع) على الأمةء بل عيارًا (كذا وقع 
هنا أيضا) على الكتاب والسنة». 

والظاهر أن هذا النص يشير إلى الحادثة المذكورة التي وقعت للمؤلف 
مع تقي الدين السبکي» ومن ثم استظهر محقق كتاب «الفروسية» في مقدمته 
(ص7١-5١)‏ أن ابن القيم آلفه سنة 4۲ ۷ أو بعدها بقليل» وقد یفهم منه 
أيضا أن كتاب «أعلام الموقعين» الذي ذكر فيه كتاب «الفروسية» ألفه بعد 
سنة 1 6 ۷. 

قلنا: الظاهر من عبارة ابن كثير أن ابن القیم «صّف فيه مصنمّا من قبل 
ذلك» أي قبل سنة ۷٢٢‏ بمدة» ولیس بعدها. وقد ثبت من قبل ہما لا ریب فيه 
آن «اعلام الموقعین» آلف قبل سنة ۰۷۳۸ فيكون تألیفه للفروسية بعد 
الأعلامء والاحالة عليه في الفروسية لا غبار علیها. 

ولکن متی شرع في تألیف الکتاب ومتی فرغ منه؟ لا سبیل لنا إلى 
الاجابة عن هذا السوال» ولکن ما المانع من تحسّس خبره؟ولعل بارقة 
تلوح لنا! 
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آحال المؤلف في کتابیه: تهذیب السنن) (۳/ ۰۱۳۷ وامفتاح دار 
السعادة» (۱/ ۱۵۵) على کتاب له فى الاجتهاد والتقلید» وفی مسألة واحدةه 
القوم. فقال في الکتاب الأول: «اختلف العلماء في مثل هذه القضية على 
آربعة آقوال: آحدها القول بالحکم السليماني في أصل الضمان وكيفيته. 
وهو آصح الاقوال وأشده مطابقة لأصول الشرع والقیاس» كما قد بینا ذلك 
في کتاب مفرد في الاجتهاد». وقال في كتاب المفتاح: اوقد ذکرت 
الحکمین الداوودي والسليماني ووجههما. ومن صار من الأئمة إلى هذا 
ومن صار إلى هذاء وترجیح الحکم السليماني من عدة وجوه. وموافقته 
للقیاس وقواعد الشرع في کتاب الاجتهاد والتقلید». ولننظر الآن في الأمور 
الاتية: 


- کتاب «أعلام الموقعین» بمباحثه الفقهية والأصولية يدور حول 
الاجتهاد والتقلید ومبحث التقلید خاصة قد استغرق آکثر من مئة و خمسین 
صفحة (۳/ ۱۲- ۱۷۰). 

- ما شير إليه في نض الاحالة وارد في الجملة في «أعلام الموفعین» 
.)٦۳٣/۲(‏ 

- كانت مباحث كثيرة من «أعلام الموقعین) - ولا سیما بحث التقلید - 
جديرة بأن يحال فيها على كتاب الاجتهاد والتقلید. إن كان سبق تألیفه. 
ولكن لا نجد في كتابنا إشارة إلى هذا الكتاب. 

- لم يشر ابن القيم إلى كتاب «الاجتهاد والتقليد» في كتاب آخر غير 
(تهذیب الستن» و«المفتاح». 
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ذالف «تهذیب الستن» ستة ۷۳۲ 

النظر فی الأمور المذکورة یقودنا إلى احتمالین: إما أن یکون المقصود 
بکتاب الا جتهاد والتقلید» کتابنا هذا نفسه وبهذا سماه في البداية» ثم توسع 
فيه» فیکون الشروع فی تأليفه قبل سنة ۲ وهی سنة تألیف «تهذیب 
السنن»؛ وإما أنه قد سوّد من قبل كتابًا بهذا الاسم» ولکن لماآلف «أعلام 
الموقعین آفرغ فيه مسودته کاملة فلم يبق كتابًا مفردًا مستقلا يذكر اسمه. 
وهذا آشبه» ويؤيد ذلك ما ذكره الصفدي في حجم الکتاب كما سبق في 
مبحث عنوان الكتاب. والله أعلم. 


د عد عاد عند 
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بناء الکتاب وموضوعاته 

وصف المولف کتابه «طريق الهجرتین» في مقدمته بأنه جاء (غریبًا في 
معنا عجيبًا في مغزاه». ولوقال: «عجيبًا في مبناه» لكان مصداق قوله کتابان 
من کتبه بصفة خاصة: «مفتاح دار السعادة»؛ و«أعلام الموقعين عن رب 
العالمین». 

ولا شك أن بناء «المفتاح» أغرب من بناء «الأعلام», لأن المؤلف 
له استطرد في الأول إلى مباحث كبيرة كانت خلیقةً بإفرادهاء وأمعن في 
الاستطراد إمعاناء حتی اضطرٌ أخيرًا إلى إنهاء الكتاب دون إكماله حسب 
خطته المرسومة. أما کتاب «الأعلام» فليست غرابته في الاستطراد إلى 
مباحث بعيدة عن موضوع الكتاب» بل في إدراج أبواب كبيرة جد هي من 
مقاصد الكتاب وصميم الموضوع» تحت فصل لا يدل عنوانه عليهاء على 
سبيل الاستطراد المتسلسل» الذي كل استطراد فيه يفضي إلى استطراد آخر. 
ومثله كمثل قرية صغيرة» في مدخلها لوحة لا تحمل إلا اسم القرية فإذا 
دخلتها داك آحد آزقتها الضيقة ]إلى مدينة فخمة واسعة وبینما تجوّل في 
هذه المدينة فإذا بطریق من طرقها نازل إلى نفق طویل مضيء يهجم بك على 
مدينة جديدة تحت المدينة الأو لی آکبرمنها وآفخم! 

قبل أن نخوض بك في فصول الكتاب» وترتیب المباحث فيه» 
ومنعرجات هذا الترتيب» نضع بين يديك البناء العام والموضوعات الكبرى 
التي اشتمل عليها الكتاب: 


- مقدمة الكتاب. 
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- شرح کتاب آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسی الأشعري 


في القضاء. 
- القیاس: آنواعه واحتجاجات القائلین به والمنکریه والمتوسطین 


- تفصیل القول في التقلید وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والافتاء به 
إلى ما يجب المصير إليه» وإلى ما يسوغ من غير إيجاب. 
- تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد. 
- سذ الذرائع» وابطال الحیل. 
- جواز الفتوى بالآثار السلفية وفتاوى الصحابة وأنها أولى بالأخذ بها من 
آراء المتأخرين وفتاويهم. 
- خاتمة الكتاب الأولى: فوائد تتعلق بالفتوی والمفتي. 
- خاتمة الکتاب الثانية: فتاوى النبي بلا 
الجدير بالذكر هنا أن شرح كتاب أمير المؤمنين جزء من الموضوع 
السابق وهو باب الرأي» والقياس جزء من شرح كتاب عمر. فكلاهما جاء 
استطرادًا كما سترى» ولكنهما من أهم أبواب الكتاب» ومقصودان عند 
المؤلف بالقصد الأول وقد استغرقا نحو الثلث من هذا الکتاب. وبحث 
سد الذرائع والحيل كذلك جرت إليه مسألة القصود في العقود في فصل 
تغيّر الفتوى» ولكنه باب مهم أيضاء وأفرده المؤلف بالكلام عليه. وللكتاب 
۳۰ 


خاتمتان كما تری» استهل الأولى بقوله: «ولنختم الکتاب» والاخری بقوله: 
(ونختم الکتاب». ولعل الثانية أضافها فیما بعد. 

والآن نلقی نظرة خاطفة على الکتاب تکشف بالاختصار عما تنطوي عليه 
الأبواب المذکورة من مطالب عظيمة وبحوث كثيرة نفيسة في الفقه وأصول 
الفقه وأسرار الشريعة» وغيرهاء وتكشف أيضا عن الترتيب الداخلى لمباحث 
الکتاب فتقف على بعض مناهج ابن القيم في التأليف وسياسته فيه. 

* [مقدمة الکتاب] (۱/ ۳- ۹۲): 

قسم فیها المؤلف علماء الأمة إلى قسمین: الأول حفاظ الحدیث 
وجهابذته النقاد» والثانی فقهاء الا سلام؛ وبين آهمية منصب المفتی لکونه 
ا عن ال عزوجل؛ وسرد اسب المفتین من الصحابة والحابعین ومن 
بعدهم. ولما ذکر فقهاء بغداد ومنهم الامام أحمد ذکر الأصول الخمسة 
التي بنيت علیها فتاواه. ثم تكلم على كراهية السلف للتسرع في الفتوی؛ 
وتحریم القول على الله بغير علم في الفتیا والقضاء. 

* فصول في کلام الأئمة في آدوات الفتیا؛ وشروطهاء ومن ينبغي له أن 
يفتي» وأين يسع قول المفتي: لا أدري. (۱/ -٩۳‏ ۹۸). 

كذا وقع لفظ «فصول» في جميع النسخ الخطية مع أنه فصل واحد. 
وسيأتي في آخر الكتاب باب طويل في آداب الفتيا وشروطها وما إلى ذلك. 

* فصل في تحريم الافتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة 
النصوص. والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول. (۹۸/۱- ۱۸۰). 

نقل فيه ما روي عن الصحابة من إنكار الرآي» ثم عقد فصلا لجواب 


۳۱ 


أهل الرأي» ونقل فيه ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأيء ثم ذکر أنه لا 
تعارض بين الآثار المذکورة ويتبيّن ذلك بالفرق بين الرأي الباطل والرأي 
الحق. ثم فسر لفظ الرأي» وقسمه إلى ثلاثة أقسام: باطل بلا ریب» ورأي 
صحيح» ورأي هو موضع الاشتباه. ثم قسم الرأي الباطل إلى خمسة آنواع» 
وذكر قول ابن عبد البر إن الآثار المروية في ذم الرأي لا تخرج عن هذه 
الأنواع المذمومة» وهنا نقل آثار التابعین ومن بعدهم في ذم الرأي. 

ثم تكلم على الرأي المحمود وقسمه إلى أربعة أنواع. ولما عقد فصلا 
للنوع الرابع منه وهو أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن. فإن لم 
يجدها فيه ففي السنةء فإن لم يجد فيها ففي أقضية الصحابة» وإلا فاجتهد 
رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من المصادر المذكورة. واستدل على ذلك بقول 
عمر لشریح: «ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه» فإن لم يستبنْ في 
كتاب الله فمن الس فان لم تجده في السنّة ناجتهذ رأيّك». ثم نقل خطاب 
عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء وأخذ في شرحه. 

* شرح كتاب عمر إلى أبي موسى في القضاء .)٥۲١ /٢ -۱۸۰ /١(‏ 

وقد شرحه المؤلف فقرة فقرة. ومن المباحث المهمة التي جاءت 
ضمن الشرح: 

- معنى البينة ونصاب الشهادة (۱/ ۱۹۶- ۲۲۳). وبين أن الأمر 
بالتعدد في جانب التحمل وحفظ الحقوق لا یلزم منه الأمر بالتعدد في 
جانب الحكم والثبوت. وأن الطرق التي يحكم بها الحاكم أوسع» ثم 
استطرد إلى أن السنة تولية الأنفع للمسلمين على من هو أفضل منه. وقال في 
آخر البحث: «ولا تستطل هذا الفصلء فإنه من أنفع فصول الكتاب». 


۳۲ 


- مسألة شهادة القریب للقریب (۱/ ۲۳۳- ۲۸). 
- مسألة شهادة القاذف إذا تاب (۲۲۰/۱- ۲۷۳). 
2 

ولما وصل في الشرح إلى قول عمر: «ثم الفهم الفهم فيما اد لي إليك 
مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور عند ذلك» 
واعرف الامشال. ثم اعمذ فيما تری إلى أحبّها إلى الله وأشبّهها بالحق» 
(۲۷۷/۱) جعله مدخلا لمبحث القياس الذي هو أحد الموضوعات 
الکبری للکتاب. وقال: «هذا أحد ما اعتمد عليه القيّاسون فی الشريعة». 

# القياس ١05/7 -۲۷۷ /١(‏ ه): 

افتتحه بتفصيل أدلة أصحاب القياس (۱/ ۲۷۷- 507). فذکر أولا 
ضروب الاستدلال والأقيسة المستعملة فيه» وهي ثلاثة: قياس علة» وقياس 
دلالة» وقياس شبّه» مع إيراد أمثلة من القرآن لكل من الأنواع المذكورة 
وتفسيرها في فصول مستقلة. ثم عقد فصلا جديدًا افتتحه بقوله: «ومن هذا 
ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون»: 

- أمثال القرآن (۳۰۹/۱- ۳۷۷) 

وهو مبحث طویل ونفیس, ولکن لم يكن السیاق مقتضيًا لكل هذا. 
وکان حسبه أن يذكر مثلین أو ثلائة بعدما آورد من قبل أمثلة كثيرة لأنواع 
القیاس الثلاثة. ویذکرون فی ترجمة المؤلف كتابًا له بهذا العنوان» فلعله 
توسع في هذا المبحث فیما بعد. ولم يصل إلينا کتابه المذکور غير أن بعض 
علماء نجد استل مبحث الأمشال من هناء وسماه «درر البيان فى أمثال 
القرآن» وهو مطبوع. 


۳ 


ثم ذکر أدلة آخری لأصحاب القیاس من السنة وعمل الصحابة 
واختلافهم في مسائل كثيرة. وهنا جاء ببحث مهم ولطیف: 

- منشأً غلط آرباب الالفاظ وآرباب المعاني في فهم مراد المتکلم 
(۳۹7/۱- ۵۳). 

وبعد ما فرغ من أدلة القيّاسين قال: «قد آتینا على ذکر فصول نافعة 
وأصول جامعة في تقرير القیاس والاحتجاج به» لعلك لا تظفر بها في غير 
هذا الکتاب. ولا بقريب منها!فلنذكر مع ذلك ما قابلها من النصوص والأدلة 
الدالّة على ذمٌ القياس» وأنه ليس من الدین» وحصول الاستغناء عنه 
والاكتفاء بالوحيين. وها نحن نسوقها مفضّلةً مبیّنةً بحمد الله». 

وبدأ تفصیل أدلة نفاة القياس (۱/ 40۳- ۱66/۲) بذكر استدلالهم 
ببعض الآيات» واعتراضاتهم الأخرى على القياس» وذكر قولهم: إن ضرب 
الأمثال لله منهي عنه. فكذلك ضرب الأمثال لدینه» وإن تمثيل غير المنصوص 
على حكمه بالمنصوص عليه لشبه ما هو ضربٌ الأمثال لدينه. ثم قال: «وهذا 
بخلاف ما ضربه رسول الله َة من الأمشال في كشير من الأحكام... ومن 
أحسن هذه الأمثال وأبلغها وأعظمها تقريبا للأفهام: ما رواه...»: 

.)٤۸١ -٤0۸/١( أمثال الحديث‎ - 

ألم تر كيف تلطف المؤلف لإيجاد مكان لهذا الموضوع ضمن أدلة 
النفاة» مع أنه من أدلة المثبتین؟ وكأنه شعر بأنه لو جمع أمثال القرآن 
والحديث كليهما في مكان واحد هنا أو هناك لاستثقل القارئ إقحام 
الموضوعين على هذا الوجه ففرّق بينهما. ومما يلاحظ أن المؤلف اقتصر 
على سرد آمثال الحديث هناء مع أنه قد فسّر بعضها في مؤلفاته الأخرى؛ 

۳ 


خلافا لأمثال القرآن التي آفاض في تفسیرها من قبل. 

واستمر على تفصیل أدلة نفاة القیاس» وسرد آقوال الصحابة والتابعین 
في ذمه» وبيان تناقض أهل القیاس واضطرابهم في آقیستهم بالجمع بین 
المتفرقات والتفريق بين المتماثلات. وفي خلال ذلك ناقش مسائل كثيرة 
آخرها: 

- القصاص في اللطمة والضربة (۱۱۸/۲- ۲ ۱) 

وقد أطال فيهاء إلى أن قال: «وهذا غيض من فیض» وقطرة من بحر من 
تناقض القيّاسين والآرائيين... فانظر إلى هذين البحرين اللذين قد تلاطمت 
آمواجهما...». 

ثم ذکر قول المتوسطین بین الفريقين (۲/ 44 ۱- ۵۰7). وهذا القسم 
لب هذا الباب وخلاصة فکر المؤلف وشیخه في القیاس ومعظمه مأخوذ 
منه» ویشتمل على آهم فصول الکتاب. ذکر في آوله أن الناس في القياس 
ثلاث فرق: فرقة قالت إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث وقال 
غلاتها: ولا بعشر معشارها. وآخری حرّمت القیاس البتة» وأنکرت الحكمة 
والتعلیل في الخلق والأمرء وفرقة ثالئة نفت الحكمة والتعلیل والأسباب 
لکنها أقرّت بالقیاس. ثم قال: إن کل فرقة من الفرق الثلاث سدّوا على 
آنفسهم طريقًا من طرق الحق؛ فاضطرّوا إلى توسعة طریق أخرى أكثر مما 
تحمله. والرذ عليهم اقتضى الکلام على: 

- الاستصحاب (۲/ ۸-۱۵۸ ۱۷). 


ثم ذکر خطأ أصحاب الرأي والقیاس من خمسة آوجه» وآنه للرد علیها 


۳۵ 


سیعقد ثلاثة فصول هي من أَهمٌ فصول الكتاب» وبها يتبين للعالم المنصف 
مقدار الشريعة وجلالتها وهیمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جمیع 
الشرائع: الأول في بیان شمول النصوص للاحکام والاکتفاء بها عن الرأي 
والقياس. والثاني في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس وبطلانها مع وجود 
النص. والثالث في بيان أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح. 
ولكن الغريب أنه عقد فصلين فقط: الفصل الأول» والفصل الثالث ‏ وجعله 
الثاني هكذا: 

- الفصل الأول في شمول النصوص للأحكام وإغنائها عن القياس 
(۲/ ۱۷۹ ۲۳۳). 

- الفصل الثاني في بیان أنه لیس في الشريعة شيء على خلاف القیاس 
(۲/ ۵۰۲۱-۲۳۳). 

فأغفل ‏ كما ترى ‏ الفصل الذي موضوعه سقوط الرأي والاجتهاد 
والقياس مع وجود النص. وهو خلل ظاهر لا أدري كيف ذهب عليه! ولكن 
سيأتي هذا البحث مطولا بعد باب التقليد» فهل نقله من هنا فيما بعد ونسي 
إصلاح السیاق هنا؟ ۱ 

وناقش في الفصل الأول ست مسائل «اختلف فیها السلف ومن 
بعدهم وقد بینتها التصوص) وكلهنا في الفراتض كال رة والعمریتین 
وغیرهما. 

آما الفصل الثاني» فناقش فيه مسائل کثيرة مما آشکل على الفقهاء 
وظنوها بعيدة من القياس» منها: الوضوء من لحم الابل» والفطر با لحجامة» 
والحوالة» والسلم والاجارة وحمل العاقلة الدية عن الجاني وحدیث 

۳1 


المصرّاة» وحکم الخلفاء الراشدین في امرأة المفقود» وحکم علي في الذین 
وقعوا على امرأة واحدة في الطهرء ثم تنازعوا في الولد» وغیرها (۲/ ۲۳۳- 
۳۳۹ 

ثم سرد طائفة كبيرة من المسائل التي زعم نفاة الجگم والتعلیبل 
والقیاس أن الشريعة فرقت فیها بین المتمائلین أو جمعت بين المختلفین 
(۳۳۹/۲- ۰۵۰7۲ وهي نحو خمسين مسألة. وأجاب عنها آولا جوابا 
مجملا نقل فيه أجوبة الأصوليين کابن الخطیب الرازي» وأبي الحسن 
الآمدي» والقاضي أبي يعلى» والقاضي عبد الوهاب المالکي. ثم آفرد كلّ 
مسألة منها بجواب مفصل. 

هذا المبحث وهو في آسرار الشريعة من آنفس مباحث الکتاب. ومن 
المسائل التي آفاض القول فیها: 

- تفریق الشارع في العدة بین الموت والطلاق وعدة الحرة وعدة الامة 
(۲/ امم 

وختم هذا البحث بقوله: «وهذه الدقائق ونحوها مما یختص الله 
سبحانه بفهمه من شاء؛ فمن وصل إليها فلیحمد اللہ ومن لم یصل إليها 
فلیسلّم لأحكم الحاکمین وأعلم العالمین» ولیعلم أن شریعته فوق عقول 
العقلاء ووَفُقَ فِطر الألباء». 

- فصل في الحدود ومقادیرها وکمال ترتيبها على أسبابهاء واقتضاء کل 
جناية لما رب علیها دون غيرها (7/ -٥٤٤‏ 4۳۲). وعقد هذا الفصل 
تمهيدًا لبيان حكمة الشارع في قطع يد السارق التي باشر بها الجنایة خلافا 
للزاني والقاذف. 

۳۷ 


- أصل الشفعة واختصاص بعض المبیع بها دون بعض (40/۲ 6 - 
7۲. 


.)٦۹٤ -١۷٤ /۲( مسألة الربا‎ - 

- التسوية بين الرجل والمرأة فى العبادات البدنية والحدود. وجعلها 
على النصف منه فى الدية والشهادة والميراث والعقيقة (۲/ ٤۹۷‏ - ۹۰ 

بعد ما أكمل المؤلف شرح كتاب عمر في القضاء عقد فصلا بعنوان: 

- ذكر تحريم الافتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك 
(۳/ ۱۱-۳). 

ویتلوه باب التقلید بعنوان: 

* ذکر تفصیل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والافتاء به» 
وإلى ما يجب المصیر إليه» وإلى ما یسوغ من غير یجاب (۳/ ۱۷۰-۱۲). 

التقليد كالقياس والرأي آحد موضوعات الکتاب الکبری» وقد عقد 
المؤلف فيه مجلس مناظرة ہین مقلد وبين صاحب حجة منقاد للحق حيث 
کانء وبعد ذكر جملة من أدلة المقلدين أفاض فی الرد عليه بواحد وثمانين 
وجمًا. وختم البحث بقوله (۳/ ۱۷۰): « وقد أطلنا الكلام في القياس 
والتقلید وذكرنا من مآأخذهما وحجج أصحابهماء ومالهم وعليهم من 
المنقول والمعقول ما لا يجده الناظرفي كتاب من كتب القوم من أولها إلى 
آخرهاء ولا يظفر به فى غير هذا الكتاب أبدا...». بعد بحث التقليد هذا عقد 
فصلا طويلا عنوانه: 


۳۸ 


* فصل في تحریم الافتاء والحکم في دين الله بما يخالف النصوص 
وسقوط الاجتهاد والتقلید عند ظهور النص. وذکر الا جماع على ذلك 
(8۲۸-۱۷۱/۳). 

بعد ما قزر أن اجتهاد ال رآي والقیاس لا يصار إليهما إلا عند الضرورة 
وآنه لا اجتهاد مع النص» ولا قول لأحد مع سنة رسول اللہ اه آورد ۷۳ 
مثالّاء والأمثلة الثلائة عشر الأولی منها في النصوص التي ردَّها الجهمية 
والقدرية والجبرية والخوارج والرافضة. ثم ذکر المسائل الفقهية التي ردت 
فیها النصوص الصريحة من السنن. ومن المباحث المهمة في هذا الفصل: 

- زيادة السنة على القرآن وحکمها (۲۱۸/۳). 

- حجية عمل أهل المدينة (۳/ ۳۸). 

٭ فصل في تغير الفتوی واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والنيات والعوائد (۳/ 479 - 1۳۳). 

استهل هذا الفصل ببيان أهميته» وقال: «هذا فصل عظيم النفع جدّاء 
وتكليفي ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي فی أعلى رتب 
المصالح لا تأتي به. فان الشريعة مبناها وأساسها على الحِكّم ومصالح 
العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلها 
وحكمة کلها». ثم ذكر أنه سيفصّل هذا الا جمال بأمثلة صحيحة. ومنها: 

- المثال السابع في حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد (۳/ 519). 

وهي مسألة مشهورة كانت موضع نزاع» ونصر شيخ الإسلام ابن تيمية 


۳۹ 


القول بوقوعها طلقة واحدة خلافًا للمذاهب الأربعة. وذکر المولف آنها مما 
تغيرت الفتوی بها في عهد عمر لن الصحابة رآوا مفسدة تتابع الناس في 
إيقاع الثلاث لا تندفع إلا بإمضائها علیهم ولم يكن باب التحلیل الذي لین 
فاعله مفتوحًا بوجه ما. 

- المثال الثامن منها: موجبات الأيمان والأقارير والنذور (۳/ ۵۰۷). 


تحت هذا المثال تكلم على مسألة اليمين بالطلاق والعتاق» ومسألة 
الحلف بالحرام» ومنشأ أيمان البيعة. 

- المثال التاسع: في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل (۳/ ۵۵۲) 
وانجر الكلام عليه إلى تقریر أن العبرة في الشريعة بالمقاصد والنيات» وفی 
خلال الاستدلال عليه تكلم على مسألة السر والعلن في المهر وغيره 
لاضطراب أقوال المتأخرين فيهاء وتكلم على شروط الواقفين. ثم نقل 
احتجاج القائلین بأن الأحكام تجرى على الظاهرء والعقود لا تفسد بنية 
العاقدين» إلى أن قال: «فانظر ملتقى البحرين ومعترك الفریقین...». ثم حكم 
بين الفريقين» وقسم الألفاظ إلى أقسام» وبين متى يحمل الكلام على ظاهره 
ومتى يحمل على غير ظاهره. وذكر أمثلة عديدة لاعتبار المقاصد. وهكذا 
شید قاعدة: 

- القصود معتبرة في العقود (۳/ 5 ۵۷). 

والردٌ على قول الخصم: لا تفسد العقود بأن يقال: هذه ذريعة» وهذه نية 
سوء= اقتضی الكلام على مسألة سد الذرائعء لأن من سد الذرائع اعتبر 
المقاصد وبالعكس. 


٭ فصل في سد الذرائع (5/ ۳- 4۳). 

افتتحه بقوله: إن الوسائل في التحریم والتحلیل تابعة للغایات. وحرّر 
هذه القاعدة بتقسیم الذرائع المؤدية إلى المفاسد إلى آربعة آقسام: وسيلة 
موضوعة للإفضاء إلى مفسدة. وآخری موضوعة للمباح قصد بها التوسل 
إلى المفسدة. وثالشة موضوعة للمباح» ولکنها تفضي إلى المفسدة غالبا؛ 
ومفسدتها آرجح من مصلحتها. ورابعة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى 
المفسدة» ومصلحتها آرجح من مفسدتها. فالشريعة جاءت بالمنع من القسم 
الأول كراهة أو تحریمّا بحسب درجاته في المفسدة وبإباحة القسم الرابع 
أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة. أما القسمان الثاني 
والثالث: فهما ممنوعان» وأورد في الاستدلال على المنع ۹۹ وجهّاء 
واقتصر على هذا العدد لموافقته عدد أسماء الله الحسنى. ولما كان تجويز 
الحيل مناقضًا لسد الذرائع» فان الشارع یس الطريق إلى المفاسد؛ 
والمحتال يفتح الطريق إليه بحيلة» وقد انتشرت الحيل في المجتمع 
الإسلامي في زمن المولف. وتفاقم الامر- لم يكتف المؤلف بالفصل 
سایق الا كر اجه المتكرر غل سس اماب ع ا 
جديدًا للكلام على بطلانها وتحريمها: 

٭ الحيل (5/ 5 - ۵۷۵). 

وهو فصل طويل جذّاء يبلغ حجمه مع فصل سد الذرائع ربع الکتاب. ولا 
غروء فان المؤلف ختم كلامه في الفصل السابق بأن سد الذرائع المفضية إلى 
الحرام أحد أرباع الدين» وفسره بأن التكليف أمر ونهي والمأموربه إما مقصود 
أو وسيلة إلى المقصود. والمنهي عنه إما مفسدة وإما وسيلة إلى المفسدة. 
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وبعدما آفاض القول في ذکر آقوال السلف في إبطال الحيل» والرد على 
احتجاجات آرباب الحيل» وذکر آمثلة كثيرة من الحیل المحرمة؛ ثم ذکر 
قاعدة في أقسام الحیل ومراتبهاه وقسّمها قسمین: القسم الأول: الحیل التي 
يُقصد بها ابطال حق وإثبات باطل» وقسّمها ثلاثة آقسام. والقسم الثاني: أن 
یقصد بالحيلة آخذ حق أو دفع باطل. وقسّمه أيضًا إلى ثلائة آقسام: آحدها 
أن یکون الطریق محرَمًا في نفسه. وان كان المقصود به حقاء والشاني أن 
یکون الطریق مشروعا وما يفضي إليه مشروع» ونبه على أن کلامه و کلام 
السلف في ذم الحيل لا يتناول هذا القسم. والقسم الثالث: أن يحتال على 
التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع أصلا موصلة 
إلى ذلك: أو وضعت له لکن تكون خفية لا يفطن لها. ومثلها مشل 
المعاريض في الكلام. ثم آورد ۱۱۲ مثالا من هذه الطرق» وآخرها في 
المخارج من الوقوع في التحليل الملعون فاعلّه والمطلّقٌ المحلّل له. وذكر 
أنها دائرة بين ما دل عليه الكتاب والسنة أو آحدهما أو أفتى به الصحابة أو 
بعضهم أو مخرّج على آقوالهم أو هو قول الجمهور أو بعض الأئمة الأربعة 
أو بعض أتباعهم أو غيرهم من العلماء. وهي اثنا عشر مخرجًا. ومن 
المسائل التي أطال الكلام عليها: الاستثناء في الطلاق. 

* فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوی الصحابيت وأنها 
أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم... -٦۷٥ /٤(‏ ۱۳۸). 

مهّد المؤلف لهذا الفصل بكلمة هي في الحقيقة نفثة مصدورء وكأنه 
يحكي محنة شيخه و محنته هو مع فقهاء عصره إذ قال: «فلا يدري (يعني 
المفتي أو الحاكم) ما عذره غدًا عند الله إذا سوّى بين أقوال آولئك وفتاويهم 


<۲ 


وأقوال هؤلاء وفتاویهم. فكيف |ذا رجحها علیها فکیف إذا عیّن الأخذ بها 
حكما وإفتاء» ومنع الأخذ بقول الصحابة واستجاز عقوبة من خالف 
المتأخرین لهاء وشهد عليه بالبدعة والضلالة و مخالفة آهل العلم وأنه يكيد 
الإسلام؟ تالله لقد آخذ بالمثل المشهور: رمتني بدائها وانسلت». بعد هذا 
التمهید شرح ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة والتابعين. ثم شرع في 
الاستدلال على وجوب اتباع الصحابة والرد على شبهات من يعارض ذلك 
وذکر 7 وجها. 

٭ خاتمة الکتاب في فوائد تتعلق بالفتوی (5/ ۳- ۱۸۷). 

استهلّها بقوله: اولنختم الکتاب بفوائد تتعلق بالفتوی)ء وأورد ۰ فائدة 
حسب تعداده» وهي في الحقيقة تسع وستون؛ في آداب المفتي والمستفتي 
وما إليها. ومنها الفائدة السابعة عشرة في شروط الواقفین كيف يفتي فیها؛ 
وهي فائدة طويلة لا همية الموضوع. وقد تطرق إليه غير مرة في هذا الکتاب. 
ومنها الفائدة الثالثة والعشرون في الخصال الخمس التي ذکرها الامام أحمد 
للمفتي» وقد حبّب إلى المؤلف الکلام علیها ولا سیما على خصلة السکینة 
فأفاض وأجاد. ومنها الفائدة التاسعة والعشرون في آقسام المفتين» والفائدة 
الثالثة والخامسون في أنه يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص وان 
وافق مذهبه» وضرب أمثلة على ذلك. فذكر نحو أربعين مسألة. 

# الخاتمة الثانية بفصول من فتاوى الرسول پل (۵/ ۱۸۸- 5865 ). 

بعد الخاتمة الأولى عقد فصلاً جديدًا افتتحه بقوله: «ونختم الكتاب 
بذكر فصول يسير قدرها عظيم أمرهاء من فتاوى إمام المفتين ورسولرب 
العالمين» تكون روحًا لهذا الکتاب ورقمّا على حُلّة هذا التأليف». 
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الظاهر أن المولف أضاف هذه الخاتمة فیما بعد» وفاته أن يصلح سياق 
الخاتمة الأولی أو أن الأولى رآها جزأ من الحلة وآما هذه فهي رقم علیها 
كما قال. 

هذه الفصول تشتمل على مجموعة من الأحاديث التي ذکر فیها أن النبي 
اة سئل عن آمر فأجاب. وقد آوردها المولف محذوفة الأسانيد» ولم یذکر 
في كثير منها اسم الصحابي الراوي عن النبي يق و جملة منها لم بخزجها. 
وکان ينبغي للمؤلف في هذه الحالة أن يلتزم صحة هذه الأحاديث لیعتمد 
عليها أهل الإفتاء دون الرجوع إلى أسانيدها. 

وقد بدأها له بمسائل العقيدة» ورتبها نوعًا من الترتيب» ووضع 
لبعض الفصول عناوين أيضا. معظم الأحاديث مسرود سردا ولكن بعضها 
فسر غريبه» وتكلم على مضمونه مع ذكر الأقوال في المسألة والترجيح. 
ومن الأحاديث التي أطال فيها: أحاديث الزنا التي استطرد بعد إيرادها إلى 
بیان تأثير اللوث في الدماء والحدود والأموال» ثم تكلم على بطلان تقسيم 
الناس طرق الحكم إلى شريعة وسياسة (۵/ ۳۹۷- »)٤٠١‏ وأتبعها نبذة من 
كلام الإمام أحمد في السياسة الشرعية مع أمثلة من اعتبار قرائن الأحوال في 
فصل مستقل (9/ ٤۱٥‏ - 4۱۹). ثم قال: «فلنرجع إلى فتاوی رسول الله وَل 
وذكر طرف من فتاويه في الأطعمة». 

وفي ختام هذه الفتاوى: «ذكرٌ فصول من فتاويه بي في أبواب متفرقة». 
وآخرها مسألة عن الکبائر جمع فيها طائفة من الكبائر من عدة أحاديث» ثم 
عقد فصلين لتعداد الكبائر. وأتبعهما بفصل عنوانه: (فصل مستطرد من 
فتاويه ما فارجع إليها» كذا! وآخرها عن العطاس وهو أن رجلا عطس؛ 


٤ 


فقال: ما آقول یا رسول الله؟... الحدیث. نقله مع تخر یجه: «ذکره أحمد). 

وهکذا ختم الکتاب دون كلمة تدل على انتهائه» كأن باب فتاوی النبي 
ية كان مفتوخا لاضافات آخری. وقد یقال: إن حدیث العطاس ختم بقول 
العاطس: «يهديكم الله ویصلح بالكم». فأحب المولف أن يختم کتابه الذي 
نصب فيه معالم طريق الإفتاء» بهذا الدعاء للمفتين الموقعين عن رب 
العالمین. 


عاد ید بد 
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منهج المؤلف فيه 

ذكر الشيخ بكر آبو زيد في كتابه «ابن قيم الجوزیة» (ص ۸۵- ۱۲۸) 
معالم منهج المؤلف في البحث والتأليف» وبعد التتبع والاستقراء تحدث 
عن تلك الخصائص والسمات البارزة التي تميزت بها مؤلفاته في اثني عشر 
جانبًاء وهي: الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة» وتقديم أقوال 
الصحابة عم على من سواهم؛ والسعة والشمول» وحرّية الترجيح 
والاختیار» والاستطراد التناسبي» والاهتمام بمحاسن الشريعة وحكمة 
التشريع» والعناية بعلل الأحكام ووجوه الاستدلال» والحيوية والمشاعر 
الفياضة بأحاسيس مجتمعه والجاذبية في أسلوبه وبيانه» وحسن الترتيب 
والسياق» وظاهرة التواضع والضراعة والابتهال» والتكرار. 

وإذا نظرنا في «أعلام الموقعین» وقرأنا فيه نجد هذه الخصائص بارزة 
أمامنا في كل فصل من فصوله؛ فهو عندما يبحث أيّ مسألة يعتمد على 
الكتاب والستة ويحشيد نصوصهماء ثم يأتي بأقوال الصحابة لأنهم «الذين 
شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسولء والفرق بينهم 
وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل» (۱/ ۱۷۳). ثم 
مدل الئاس الک ا لوق کو افج اوس 
كتابه فقال: «النوع الرابع من الرأي المحمود: أن يكون بعد طلب علم 
الواقعة من القرآن؛ فان لم يجدها في القرآن ففي السنة فان لم يجدها في 
السنة فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد فإن لم يجده 
فبما قاله واحد من الصحابة روعش فان لم يجده اجتهد رأيه ونظر في 
آقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله و وأقضية أصحابه. فهذا هو الرأي 
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الذي سوغه الصحابة واستعملوه. وأَقرٌ بعضهم بعضًا علیه» (۱/ ۱۸6). 


وقد آرشد المفتي إلى أن یذکر الدلیل في فتياه فقال: «ينبغي للمفتي أن 
يذكر دلیل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك. ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجًا 
مجردًا عن دليله ومأخذه فهذا لضيق عَطنه وقلة بضاعته في العلم» 
(۱۱/۰). ورد على من عاب الاستدلال في الفتوى فقال: «عاب بعض 
الناس ذكر الاستدلال في الفتوی» وهذا العیب أولى بالعيب» بل جمال 
الفتوى وروحها هو الدليل» فكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله وإجماع 
المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والقياس الصحيح عیبّا؟ وهل 
ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتوى» (۵/ ۱۷۸). 

وقد أكثر من ذكر الأدلة ووجوه الاستدلال بها في بعض المسائل 
الأصولية والفقهية فأطال في بيان حجية القياس والرد على نفاة القياس 
بوجوه كثيرة» واستدلٌ على تحريم التقليد بواحد وثمانين دليلاء واستدلٌ 
على قاعدة سد الذرائع بتسعة وتسعين دلیلاء واستدل على حجية قول 
الصحابي بثلاثة وأربعين دلیلا. 

وهكذا توسّع في ذكر الأدلة والوجوه في بعض المسائل الفقهية «فکان 
إذا فتح بابّا من أبوابها يستوعب الكلام فيه» ويطيل ذيوله» ويوسّع فيه المقال 
ويكثر فيه من الشواهد والأمثال» ويتكلم في مآخذہ ویقول» ويصول في 
مداركه ويجول» ولا يترك شاردة ولا واردة إلا ذكرها. وذلك بذكر مذاهب 
الأئمة» وبسط الادلت ومأخذ الخلاف ومناقشة الآراء» ومأخذ الأقوال وما 
لکل قول وما علیه. وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الکتاب والسنة 
وار امه لاه سوا اتل E a‏ کن EE‏ 
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بماعذ المذاهب ومدارکهاء وقواعدها اص و تھا کا وف ۲, 

ومن المسائل الفقهية التي آفاض فيها: طواف الحائض بالبیت. واليمين 
بالطلاق والشك فیه والاستثناء في الطلاق» وحکم الطلاق الثلاث» ومسألة 
التحلیل» والحیل وأنواعها. ونلاحظ أنه عند مناقشته لهذه المسائل وغیرها 
من القضایا التي تحتمل عدة وجوه لا یر تجل فیها القول ولا یطلق فيها 
الحكم» ولا يقف عند ظواهرهاء بل يغوص في مدارکها بنظره الثاقب» 
فيستخرج جميع الوجوه والاحتمالات» ثم يعطي لكل احتمال حكمه 
الشرعي. وقد حدر المفتي من إطلاق الجواب دون تفصيلء فقال: اليس 
للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل الا إذا علم أن السائل نما 
سال عن أحد تلك الأنواع؛ بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى التفصيل 
استفصله». ثم ذكر شواهد على ذلك من السنة النبوية (۵/ /01). 

ومما نلاحظه في الكتاب أن المؤلف التزم بالعدل والإنصاف مع 
خصومه» ولم يكن يتحيّز إلى طائفة أو مذهب معين» وإنما يدور مع الدليل 
حیثما دار والأمثلة على ذلك كثيرة» منها ما قاله في مبحث القياس بعد أن ذكر 
أدلة الفريقين المثبتين والنافین: «الآن حمي الوطیس» وحميت أنوف آنصار الله 
ورسوله لنصر دینه وما بعث به رسوله وآن لحزب الله أن لا تأحذهم في الله 
لومة لائم» وأن لا يتحيزوا إلى فئة معيئة» وأن ينصروا الله ورسوله بكل قول حق 
قاله من قاله» ولا يكونوا من الذين يقبلون ما قاله طائفتهم وفريقهم كائنًا من 
کان» ويردُون ما قاله منازعوهم وغير طائفتهم كائنًا من كان. فهذه طريقة أهل 
العصبية وحمية الجاهلية» ولعمر الله إن صاحب هذه الطريقة لمضمون له الذم 
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إن أخطأء وغير ممدوح إن أصاب. وهذا حال لا يرضى بها من نصح نفسه 
وهدي لرشدہ والله الموفق» (۲/ ۳6۵). 

وإذا ذكر مسألة مختلقًا فيها وقف موقف الحكم بين الخصوم» يذكر 
مآخذ الأقوال وحجج أصحابها وما لهم وما عليهم من المنقول والمعقول» 
ثم پتبعها بالمناقشة العلمية الدقيقة» إلى أن يخلص إلى القول الراجح الذي 
دل عليه الكتاب والسنة وعمل الصحابة والقياس الصحيح. وقد أرشد 
المفتي إلى الاختیار والترجيح بین الأقوال وعدم التعصب لرأي إمامء فقال: 
«لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في 
الترجيح ولا يعتد به» بل يكتفي في العمل بمجرد کون ذلك قولا قاله إمام أو 
وجهًا ذهب إليه جماعة» فيعمل ہما يشاء من الوجوه والأقوال» (۵/ ۹۵). 

ومن عادة المؤلف أن يميل إلى أوسط المذاهب ويختار أعدل الأقوال» 
ويؤيد ذلك بنصوص الكتاب والسنة وآثار السلف. ومن أمثلة ذلك موقفه 
من القياس وردٌه على من قال: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث ولا 
بعُشر معشارهاء فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص» ورده على 
الظاهرية المنكرين للقياس والقائلين بأنه باطل محرّم في الدین» وترجيحه 
لما عليه سلف الأمة وأئمتها والفقهاء المعتبرون من شمول النصوص 
للأحكام مع إثبات الحكمة والتعليل (۲/ ۱٤۷‏ وما بعدها). وقد اتبع في 
ذلك شيخه شيخ الإسلام. ومن أمثلة ذلك كلامه في حكم العمل بالسياسة 
٠5 /۵(‏ 5) ومسألة شفعة الجوار حيث رجح فيها أوسط المذاهب وأجمعها 
للأدلة وأقربها إلى العدل .)٦٦۸/۲(‏ 


وكان يمهد للمسألة بذكر قاعدة أو أكثر ينبغي مراعاتها عند الكلام 


1۹ 


علیهاء ففي مبحث العبرة بالمقاصد والنيات مهّد له ببيان أن الله تعالی رب 
الأحكام على الارادات والمقاصد بواسطة الالفاظ الدالة عليهاء ولم یرب 
تلك الاحکام على مجرّد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قولء ولا على 
مجرد ألفاظ لم یقصد المتكلم معانيهاء بل تجاوز للأمة عن ذلك كله 
وارز اغا کت معط از اة ا رکم از كنيو عالية لان 
هذه الأمور لا تدخل تحت الاختيار» فلو رب عليها الأحكام لكان في ذلك 
أعظم حرج ومشقة (۳/ 0947 وما بعدها). 

وعند مناقشة نفاة القياس ذكر قاعدتين» أولاهما: أن النصوص الشرعية 
محيطة بجميع أفعال المكلفين (۲/ ۱۶۵ والثانية: أنه ليس في الشريعة 
شيء على خلاف القياس» وأطال في ذلك (۲/ ۲۳۳). وهناك أمثلة آخری 
كثيرة مبثوثة في الكتاب مهد فيها بذكر قواعد للمسائل توطئةً لهاء وأرشد 
المفتي أيضًا إلى ذلك فقال: «إذا كان الحكم مستغربًا جدًّا مما لم تألفه 
النفوسء وإنما لت خلافه» فينبغي للمفتي أن يوطّئ قبله ما يكون مؤذنًا به 
كالدليل عليه والمقدمة بين یدیه» (۵/ .)١5‏ 

وقد أولى المؤلف اهتمامًا كبيرًا بمقاصد الشريعة وإبراز محاسنها 
واشتمالها على الحكمة والعدل والمصلحة وأنها ألصق بالعقول السليمة 
والقظ ات ينما يدل على الها رقاب رت قالله يهنا الد 
«الشريعة مبناها وأساسها على الجگم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» 
وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة 
خرجت من العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضذهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليس من الشريعة وان أدخلت فيها 
بالتأويل» (۳/ .)٤۲۹‏ 


ولما كان المقصود عند المؤلف الدعوة إلى التمسك بالکتاب والسنة 
وما کان عليه سلف الأمة والتحرر من قيود التقلید الأعمىء نراه إذا بحث 
مسألة يدعم رأيه بالإكثار من الاستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين» 
والإفاضة في النقل عن الأئمة المجتهدین ليبرز منهجهم في المسألة. 
والكتاب مليء بالنقل عنهم في مسائل كثيرة» منها أقوالهم في ذمٌ الرأي 
والقياس» وكراهيتهم التسرع في الفتياء وتحريمهم الإفتاء في دين الله بغير 
علم» وكلامهم في أدوات الفتيا وشروطها ومن ينبغي له أن يفتي» وغير ذلك 
من الموضوعات التي استشهد فيها بآثار السلف وأورد فيها أقوال الائمت 
ودعا إلى احترامهم وتقدیرهم ومعرفة حقوقهم ومراتبهم وعدم تشصهم 
والوقيعة فیهم. ومما قاله بهذا الصدد: «ولابد من آمرین آحدهما أعظم من 
الآخر» وهو النصيحة لله ورسوله وکتابه ودينه» وتنزیهه عن الأقوال الباطلة 
المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى والبينات» التي هي خلاف 
الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل» وبيان نفيها عن الدين وإخراجها من 
وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل. والثاني: معرفة فضل أئمة الإسلام 
ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهې وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله 
لا يوجب قبول كل ما قالوه. وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي 
عليهم ما جاء به الرسولء فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها= لا 
يوجب اطراح أقوالهم عدا تعسو وال E‏ لوت ا کات حاون 
عن القصد» وقصد السبیل بينهماء فلا يؤثم ولا یعصم» (4/ ۰۲۲۳ ۲۲). 

وبا الأئمة عامۃً ‏ والشافعيٌ خاصةً ‏ مما یب إليهم من القول 
بالحيل» فقال: «والمتأخرون أحدثوا حیلا لم يصمح القول بها عن أحد من 
الأئمة» ونسبوها إلى الأئمة وهم مخطئون في نسبتها إليهم» ولهم مع الأئمة 


۱۱ 


موقف بین يدي الله. ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومکانه من الاسلام 
علم أنه لم يكن معروفا بفعل الحیل ولا بالدلالة عليهاء ولا کان يشير على 
مسلم بهاء وأكثر الحيل التي ذکرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من 
تصرٌّفاتهم» تلقوها عن المشرقيين» وأدخلوها في مذهبه» (۲۲۱/4). كما 
برأ الأئمة من الدعوة إلى تقلیدهم؛ فقال: الوهذه بدعة قبیحة حدئت في 
الأمة» لم يقل بها أحدٌ من أئمة الاسلام وهم أعلى رتبة وأجل قدرًا وأعلم 
بالله ورسوله من أن يُلزموا الناس بذلك» /٥(‏ ۱۸۲). 

ورد على المقلّدة الذين جعلوا أقوال أئمتهم عيارًا على الکتاب والسنةه 
وعلى الذين يتلاعبون بأحكام الشریعة من أصحاب الحيلء فيُحلُون الحرام 
ویحژمون الحلال. وقد قال في موضع: «وليس كلامنا في هذا الکتاب مع 
المقلد المتعصب المقرٌ على نفسه بما شهد عليه به جميع أهل العلم أنه ليس 
من جملتهم فذاك وما اختار لنفسه» (۳۱۱/4). والأمثلة على ذلك كثيرة. 

أما أسلوبه في الکتاب فهو أسلوب علمي هادئ لا زخرفة فيه ولا 
تعقيد» تميّز بوضوح العبارة وعذوبة الألفاظ وقد شهد له بذلك الشوكاني 
حيث قال في «البدر الطالع» (۱/ :)١55‏ «وکل تصانيفه مرغوب فيها بين 
الطوائف. وله من حسن التصرف في الكلام مع العذوبة الزائدة وحسن 
السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين» بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل 
إليه الأذھان وتحبّه القلوب». 


وفي أثناء الكتاب روائع من أسلوبه البياني المؤثّر الذي یصوّر به واقع 
مجتمعه. يقول في موضع: «وأما في هذه الأزمان التي قد شکت الفروج فيها 

٦ 5 ۰‏ 5 7 ۰ ۶ 
إلى ربها من مفسدة التحلیل» وقبح مایرتکبه المحللون مماهو رمد بل 


o۲ 


الدين به» و تمنع كثيرًا ممن يريد الدخول فيه بسببه» بحيث لا يحيط 
بتفاصیلها خطاب. ولا بحصرها کتاب يراها الممنون كلهم من آقبح 
القبائح» ویعدونها من أعظم الفضائح» قد قلبت من الدین رسمه وغيّرت 
منه اسمه» وضكّخ التیس المستعار فیها المطلّقة بنجاسة التحليل» وقد زعم 
أنه قد طیبها للحلیل...» .)٦۹٤ -4 ٩۱ /٤(‏ 

ویقول عن فتنة التقلید الأعمی: (تالل إنها فتنة عمّت فأعمت» ورمت 
القلوب فأصمت» ربا علیها الصغير» وهرم فیها الکبیر واتخذ لأجلها القرآن 
مھجوڑاء وکان ذلك بقضاء الله وقدره فى الکتاب مسطورًا. ولماعمت بها 
البلية» وعظمت بسببها الرزية» بحیث لا یعرف آکثر الناس سواها؛ ولا 
یعدون العلم إلا إياهاء فطالبٌ الحق من مظائه لدیهم مفتون» ومُؤثرہ على ما 
سواه عندهم مغبون. نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل وبْعُوا له 
الغوائل ورّمّوه عن قوس الجهل والبغي والعناد وقالوا لاخوانهم: نا 
نخاف أن يبدل دینکم أو أن یظهر في الأرض الفساد» (۱/ ۱۲). 

وكثيرًا ما یستخدم آسلوب الحوار في المناقشة» ویعقد مجلس مناظرة 
بين فريقين كل منهما يد لي بحجته ویناظر خصمه. ومن آمثلة ذلك «فصل في 
عقد مجلس مناظرة بين مقلد وبين صاحب حجة منقادٍ للحق حيث کان» ثم 
آطال فی ذکرها (۳/ ٠‏ 5)» وفی الکتاب أمثلة آخری لهذا الأسلوب. 

وقد يستشهد بالشعر المناسب للموضوع الذي يتحدث فيه» لزيادة 
التأثير في القراء وترسيخ المعنى في قلوبهم. وقد يكرّر بعض المسائل في 
عدة مواضع لتأكيد الفكرة وتقريرهاء ولا تخلو من زيادة فائدة وإضافات 


or 


(۸۰/۱ وما بعدها) ثم أعاد ذکرها في (۳/ ۳) بزیادات وإضافات. ثم كرّرها 
مرة آخری (۵/ ۰۳4 ۰)۳۰ وذلك لبيان خطورة القول على الله بلا علم. 
ومنها: تحریم الافتاء في دين الله بالرأي الم ذموم المتضمن لمخالفة 
النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول» وساق الأدلة على 
ذلك من الكتاب والسنة (۹۸/۱) ثم كرّرها (۱۷۱/۳) وأتى بأدلة لم يأتٍ 
بها في الموضع السابق. ومنها مسألة التقليد» بحثها في مواضع متفرقة 
(۱/ ۰۹۵ ۳/ ۰۱۷۰۰-۰۱۲ 1۸/۵). 

ومن آبرز خصائص آسلوبه: الاستطراد» فکان إذا بحث مسألة استرسل 
في الکلام حتی یخرج عن موضوعه الاصلي إلى موضوع آخر قد يكون آنفع 
للناس من المسألة المبحوث عنهاء وقد یکون هذا الاستطراد طویلا حتی 
كرون یکا فاا براسه. وقد سبق فی بناء الکتاب وس مباحشه ذکر 
نماذج من مثل هذا الاستطراد فلا نعیدها هنا. 

ولا یقتصر المولف على الفقه الظاهر المجرد بل یمزجه با لجانب 
الروحي» ویذکر آعمال القلوب وأحوالها کمحبة الله وخشيته» ورجاء ر حمته 
ودعائه. والانابة والاستغفار» والافتقار إليه والانک‌سار له والخلاص الدین 
له ویقول: الو طهّرت متا القلوب» وصَفّت الأذهان» وزکت النفوس 
وخلصت الأعمال» وتجرّدت الهمم للتلقي عن الله ورسوله- لشاهدنا من 
معاني کلام الله وأسراره وحِكّمه ما تضمحل عنده العلوم» وتتلاشی عنده 
معارف الخلق» (۳۹۱/۱). ويرشد المفتی إذا استشکلت عليه المسألة إلى 
اللجوء إلى الله بالافتقار إليه» وحسن النية» وخلوص القصد. وصدق التوجه 


o 


في الاستمداد منه. فیقول: #ينبخي للمفتي الموفق |ذا نزلت به المسألة آن 
یمیش من كله تار ا لا الک ال ا شلف رادرس 
الخير» وهادي القلوب أن يلهمه الصواب. ویفتح له طریق السّداد ویدله 
على حکمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة» فمتی قرع هذا الباب فقد 
قرع باب التوفیق» (۵/ ۲۲). 

وفي مواضع من الكتاب ذكر الناس بمقامهم بین يدي رت العالمين» 
لیکون آردع للنفوس المريضة وأزجر للقلوب الضعيفة» وأدعى إلى قبول 
الحق. فقال: الیحذر المفتي الذي یخاف مقامه بین يدي الله سبحانه أن يفتي 
السائل بمذهبه الذي يقد وهو يعلم أن مذهب غیره في تلك المسألة أرجح 
من مذهبه وأصح دلیلا» /٥(‏ 4۱). وقال في موضع آخر: ا 
يؤمن بأنه موقوف بين بدي الله ومسؤول أن یکرآ ی جهل من یفتي بھذہ 
المسألة ویسعی في قتله وحبسه. ۰ 0). وقال : «فحقیق بمن اتقى الله 
وخاف نکاله أن يحذر استحلال محارم الله بأنواع الحیل والاحتيال» وآن یعلم 
أنه لا یخلصه من اھ ما آظهره مك ا وخدیعه من الأقوال والافعال» وأن له 
يومًا تکع فيه الرجالء وتنسف فيه الجبال» وتترادف فيه الأهوال» وتشهد فيه 
الجوارح والأوصالء وتبلی فيه السرائر» وتظهر فيه الضمائر...» .)٢٥/٤٥(‏ 
ومثل هذا كثير في الکتاب يذكر المسألة ویستعمل في آثنائها آسلوب الترهیب 
والتخویف. فیکون آدعی إلى قبول الحق. 

هذه ملامح من منهجه وآسلوبه في هذا الكتاب» آشرنا إليها باختصار» 
وتفصیل القول فیها یحتاج إلى دراسة مستقلة. 


00 


آهمية الکتاب وقيمته العلمية 

«أعلام الموقعین» من أهم الکتب التي ألمت في أصول الفقه وقواعده؛ 
وحکمة التشریع ومقاصده والافتاء وضوابطه والقیاس وآنواعه والتقلید 
ومفاسده والحیل ومضاڑھاء حتی قال السید رشید رضا: «لم يؤلف مثله 
آحد من المسلمین في حكمة التشریع ومسائل الاجتهاد والتقلید والفتوی 
ومایتعلق بذلك. كيان الرآي الصحیح والفاسد. والقیاس الصحيح 
والفاسد ومسائل الحیل» وغیر ذلك من الفوائد التي لا يستغني عن معرفتها 
عالم من علماء الاسلام»۱). 

وقد سبق استعراض المباحث الاساسية للکتاب وبیان ترتیبها وكيفية 
الانتقال من مبحث إلى آخر وعرفنا بذلك أنه وان لم یکن خاضّا بأصول 
الفقه إلا أن معظم مباحثه تتعلق بالأصولء ولذا يُصتّف الکتاب عادةٌ في 
المکتبة الاسلامية ضمن کتب الأصولء ولكنّه ليس مریبّا مشل ترتيبهاء ولا 
بحث المولف المسائل الأصولية على طريقة الأصوليين في کتبهم؛ بل 
تناو لها بطريقة جديدة تتمیز بکثرة الأمثلة الفقهية على هذه المسائل» وذکر 
الأحاديث والاثار عن الصحابة والتابعین فيهاء والاسهاب في المناقشت 
وترجیح ما هو الحق والصواب بأدلة كثيرة مقنعة» وکل ذلك بأسلوب سهل 
مبسط وبیان مشرق جذاب دون تعقید أو غموض. ویمکن أن یرجع القاری 
إلى کلامه في القیاس» والاستصحاب. وعمل آهل المدينة» والتقليد» وسد 
الذرائع» والااحتجاج بقول الصحابي وشمول النصوص للاحکام وأنه 
لیس في الشريعة ما یخالف القیاس» وحجية السنة ومنزلتها من الکتاب» 


(۱) مجلة «المنار» المجلد ۱۲ (۱۹۰۹) ص۸۲ ۰۷ 
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والزيادة على النص» وأقسام الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتکلمین ونياتهم 
وتعلیل الأحكام بالحکم والمصالح» ... وغيرهاء ثم یقارن بينه وبين ما في 
عامة کتب الأصولء ليدرك الفرق بینهما. ولیس هنا مجال لتفصیل القول في 
ذلك فانه یحتاج إلى ذکر الأمثلة والشواهد والنصوص من هذا الکتاب 
وغیره من کتب الاصول. 

ثم إنه آوسع کتاب یتحدث عن الفتوی والمفتین ففیه ذكر مكانة الفتوی 
وطبقات المفتین من الصحابة والتابعین ومن بعدهم» والکلام على آدوات 
الفتوی وشروطهاء وبیان تحریم الفتوی بما یخالف النص وبالرأي المجرد؛ 
واصول فتاوی الامام آحمد. والکلام على درجات المفتین؛ وتفصیل القول 
في قاعدة تغیّر الفتوی بتغيّر الزمان والمکان والأحوال والنیات بذکر أمثلة 
كثيرة توضح هذه القاعدة وتقطع الطریق على من یتلاعب بالشريعة ويغيّر 
آحکامها مستندًا إلى هذه القاعدة. وفي آخر الکتاب ذکر المؤلف توجیهات 
ونصائح عديدة للمفتي» ومسائل وأحكامًا كثيرة تتعلق بالفتوی» وختمه 
بفتاوی النبي بي في مسائل الایمان والعبادات» وشوون الأسرة» والأطعمة 
والأشربةء والطب والرؤياء والفال والطيرة» والأموال والبيوع والعتق» 
والحدود وا لجنایات والدیات. وبیان الذنوب والتوبة منهاء و فضائل 
الأعمال» وفضائل القرآن ومناقب الصحابة وفي التفسیر والعلم» وفتاوی 
آخری متفرقة. 

وبهذه المباحث والفصول آصبح الکتاب فريدًا في بابه» متميرًا بين 
الکتب التي لفت في آداب الفتياء والتي تقتصر عادةً على بیان بعض 
الأحكام المتعلقة بها باختصار. وکان الکتاب عمدة لکل من جاء بعده 
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وکتب في هذا الموضوع. وخاصة في العصر الحديث الذي كثرت فيه 
المؤلفات والدراسات في هذا الباب. 

وهناك آمر آخر يتميز به الکتاب» وهو أن المؤلف بحث فيه كثيرًا من 
المسائل الفقهية الشائكة من أبواب مختلفة وخاصة في المعاملات. تدل 
على نظر ثاقب وفكر صائب اجتهد فيها واعتمد على روح الشريعة الإسلامية 
وعلى حكمتها العادلة» فقال في بعض المسائل أقوالا لم يقل بها الا هو 
وشیخه وتوشع في مسائل آخری توسّعًا و الشريعة وعلى 
مناسبتها للتطور والمدنية» فوصل بالنتيجة إلى تحلیلات ونظريات شبيهة 
بالنظریات القانونية العصرية. ولا مجال هنا لإيضاح نظرياته وآرائه الفقهية» 
ونواحي التجديد فيهاء والنهج العلمي الذي اتبعه. فهذا يحتاج إلى دراسة 
مستقلة. ومن أهم هذه المسائل(۲۲: اعتماد القصد في التصرفات» وحرية 
التعاقد. ومنع الحيل في الأحكامء وإحياء أعمال الفضولي المحسن؛ 
والمحافظة على حقوق الغرماء والتوسع في أصول البينات» وغيرها من 
المبادئ التي اعتبر المقاصد فيها أساسًّا للحكم في تصرفات الناس 
ومعاملاتهم. 

ومن أهم مباحث الكتاب مبحث التقلید. وهو مبحث قائم برأسه. ولعله 
كان كتابًا مفردًا كما أشار إليه في بعض مژلفاته» ثم أدرجه في هذا الکتاب. 
وقد سبق إلى الكلام في هذا الموضوع ابن عبد البر في «جامع بيان العلم 


)١(‏ عرض الأستاذ صبحي المحمصاني آراء ابن القيم في هذه المسائل في بحث له نشر 
في مجلة المجمع العلمي العربي مج۲۳ ( ۲ ۳- ۳۸۱ بعنوان: (ابن قيم 
الجوزية ونواحي التجدید في اجتهاده». 
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وفضله» وابن حزم في «الاحکام» وغیره» إلا أن ابن القیم توسّع فيه وبحث 
فيه بحثا مستفيضًاء وأطال في ذکر حجج المقلدین والمانعین من التقلید 
تحت عنوان «فصل فی عقد مجلس مناظرة بين مقلد وبين صاحب حجة)» 
وبين بطلان التقلید من وجوه کثيرة تزید على ثمانین وجهّا. وقال في آخره: 
«وقد أطلنا الکلام في القیاس والتقلید وذکرنا مآخذهما وحجح آصحابهما 
وما لهم وما علیهم من المنقول والمعقول ما لا یجدہ الناظر في کتاب من 
کتب القوم من آولها إلى آخرهاء ولا یظفر به في غير هذا الکتاب أبدّاء وذلك 
بحول الله وقوته ومعونته وفتحه فلله الحمد والمئة» (۳/ ۰۱1۹ ۷۰ 

ویظهر آهمية هذا المبحث بکونه عمدة لکل من کتب فيه ممن جاء 
بعده» مثل: صالح الفلاني في «إيقاظ همم آولي الابصارا» والشوكاني في 
«القول المفید)ء والنواب صدیق حسن خان فی «الدین الخالص» وغيره» 
والسيد رشید رضا في ١‏ محاورات المصلح والمقلد». و«تفسير المنار»» 
والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان»» وغيرهم ممن ألف في 
هذا الموضوع في الهند والبلاد العربية. ومن جهة ثانية كان هناك اهتمام 
بالرد عليه من بعض العلماء مثل الشيخ حبيب أحمد الكيرانوي في كتابه 
(الدین القیم» الذي دافع فيه عن وجوب التقليد» وناقش ابن القيم فيما دعا 
إليه من وجوب اتباع الکتاب والسنة وترك التعصب المذهبی والجمود 
الفقهی !۱ 

وهناك جانب آخر من جوانب آهمية الکتاب. وهو أنه احتوی على 
مجموعه من القواعد الفقهية والضوابط الفرعية» قام المولف بتحریرها 
وتخریجها من آبواب مختلفة» وأسهم في تأصيل کثیر منها. وقد قام أحد 
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الباحئین - وهو الاستاذ عبد المجید جمعة الجزاثري - بجمعها ودراستها 
في کتاب مستقل بعنوان «القواعد الفقهية المستخرجة من کتاب اعلام 
الموقعین؟» وهو مطبوع معروف. 

وأخيرًا فان المؤلف اعتمد في الکتاب على مصادر قديمة ومراجع نادرة 
لم تصل إليناء واقتبس منها نصوصًا كثيرة تفيد الباحثين عن تلك الكتب 
ومؤلفيهاء وقد عقب عليها أحيانًا بما يزيد الموضوع جلاء وبياناء ويوضح 
رأي المؤلف فيه. وسيأتي ذكر هذه المصادر عندما تتحدث عن موارد 
الكتاب. 


¥ یو فنا 


موارد الکتاب 


البحث عن موارد الملف في کتابه جزء مهم من عمل المحقق لا لأن 
الثقة بالمولف غير قائمة» بل لأن الوصول إلى موارده يعين على تصحیح 
النصوص المنقولة منهاء لا سیما في غياب الأصول الموثقة من الكتاب؛ 
وقد يتيسر بذلك تصحيح بعض الأوهام التي تقع في النقل» وقد يتبين أن 
الوهم لیس من المولف. وإنما هو تابع فيه لمصدره. ولهذا البحث فوائد 
أخرى في تاريخ العلوم وتراجم العلماء وغير ذلك. 

ليس من السهل أن نهتدي إلى جميع الكتب التي استفاد منها ابن القيم 
أو نقل منها في هذا الكتاب أو غيره» لأنه لا یسمّیها دائما. وقد يذكر عنوان 
الکتاب دون اسم المؤلف ويكون عنوانا مشتركا. وقد يسمي المؤلف. 
ولكن كتبه لم تصل إليناء فلا سبيل إلى معرفة كتابه الذي نقل منه. وقد لا 
يذكر عنوان الكتاب» فيقول: «في بعض التواريخ القديمة» (۱/ ۱۹۳). وإذا 
ذكر عنوان الكتاب لم يلزم أن تكون استفادته منه مباشرة من غير واسطة. ثم 
إذا لم يكن الكتاب المذكور بين يديك لكونه مفقودًا أو غير مطبوع فقد 
يصعب القطع بحجم الاستفادة والنقلء لن الإشارة كثيرًا ما تأتي في وسط 
النص المنقولء فلاتدري أين مبدؤه وأين منتهاه؟ هذه الطرائق في النقل 
والإحالة ليست غريبة» بل هي مألوفة في مصنفات كثير من علمائناء ولكنها 
تجعل الوقوف على مصادرهم وتحديدها مهمة شاقة ومحفوفة بالشك 
والتخمين. فالکتاب الذي يعد من موارد ابن القيم قد لا يكون منهاء وإنما 
نقل منه بواسطة؛ ومن المؤكد كذلك جهلنا بكثير من موارده لأنه لم يشر 
إليهاء ولم نتمكن من معرفتها. 
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ولیس القصد هنا سرد عامة آسماء الکتب أو المؤلفین الواردة في 
الکتاب» وخاصة کتب السنة المعروفة» فإن موضعها في الفهارس اللفظية. 
وإنما نحاول هنا أن ندل على آهم الموارد التي تبن أن المولف اعتمد علیها 
في الأبواب المختلفة من كتابه» سواء صرح بها أم لم يصرّح. 

٭ تشتمل مقدمة الكتاب على عدة فصول. 

- ومنها فصل سرد فيه أسماء الصحابة الذين حفظت عنهم الفتوی؛ 
فذكر المكثرين فالمتوسطين فالمقلين (۱۸/۱- ۲۵). وقد نقلها من كتاب 
«الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم. 

- وعقب هذا الفصل بأربعة فصول في مراتب الصحابة في العلم» 
وكونهم سادات المفتين والعلماء /١(‏ 4۹-۲). ويظهر لنا أن الآثار الواردة 
فيها منقولة من کتاب «مراتب العلماء» للطبري. لم يشر المؤلف إلى هذا 
الكتاب ولكنه نقل في (۱/ 4۳) قول ابن جرير في منزلة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب في الفقه. وقد استظهرنا من وصف ياقوت للكتاب 
المذكور أنه هو مصدر ابن القيم في هذه الفصول. 

- ثم عقد فصولا لذكر المفتین من التابعين ومن بعدهم في أمصار 
الإسلام .)017-417/١(‏ وهي منقولة بالاختصار (إلى فصل المفتين باليمن) 
من «الإحكام» لابن حزم غير أن ابن حزم بدأ بمكة فقدّم المؤلف عليها 
المدينة. 

- في فصل كراهية الصحابة والتابعین للتسرع في الفتوی(۱/ ۷۰- ۸۰) 
نقل آحادیث وآثارًا في تشدید آمر القضاء من «السنن الکبری» للبيهقي. ومن 
مصادره «جامع بیان العلم» لابن عبد الب وقد سماه (جامع فضل العل» 
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(۷4/۱). وهو من مصادر الفصل التالي (۱/ ۸۰- )٩۲‏ آیضا. وقد نبه فيه 
على أن لفظ الكراهة في کلام المتقدمین كثيرًا ما يعني التحريم» وسرد آقوال 
الامام أحمدہ فنقل قولا له عن «مختصر الخرقي» والأخرى من «مسائل 
أحمد» برواية عبد الله وغيره منبهًا علیها ودون تنبیه. ومصدر آقوال آبي 
حنيفة وصاحبیه: «الجامع الصغیر» للشيباني وقد سماه (۱/ ۸۷ ولعل 
بعض النقول من «الهدایة» للمرغيناني» ولم يشر إليه المؤلف. ولکن ما نقله 
ورد في «الهدایة) بالنص. 

* في فصل كلام الأئمة في آدوات الفتیا و شروطها (۱/ ۹۳- ۹۸) 
اعتمد على کتاب «العدّة» للقاضی أبى یعلی» وقد ذکر القاضی (4۰/۱)؛ 
و«الفقیه والمتفقه» للخطیب. وسماه فی (۱/ ۹۷). 


* فصل تحریم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص 
(۹۸/۱- ۱۵۵) من أهم مصادره فيه: «جامع بیان العلم»» وقد ذكر أبا عمر 
(١/۹١۱ء‏ ۰۰۵ وقد وهم في النقل منه في 
موضع وهمّا عجبّاء إذ جاء في «الجامع» برقم (۲۰۰۷): «حدئنا أحمد بن 
عبد الله نا الحسن بن إسماعيل» نا عبد الملك بن أبجرء نا محمد بن 
إسماعيل» نا سنید» نا يحيى بن زكرياء عن مجالد بن سعيد» عن الشعبي» 
عن مسروق عن عبد الله قال:...» فأراد ابن القيم أن يختصر السند حسب 
طريقته» وهي أنه يبدأ الإسناد بذکرعلّم مرموق وغالبًا مايكون من 
المصنفين» فتوهم أن محمد بن إسماعيل الراوي عن سنيد هو الإمام 
البخاري. فقال (۱۱۷/۱): «قال البخاري: حدثنا سنيد» ثنا يحيى بن 
زكريا... ) إلخ! وإنما هو محمد بن إسماعيل الصائغ» كما في مواضع أخرى 
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من «الجامع». وقد تکرر هذا الوهم في الکتاب (۱/ ۰۱۵۸۰۱۲ ۱۸۲). 
ومن مصادر ال صل آیضا: کتاب «القضاء» لأبى عبيد (۰)۱۲۹/۱ 
و«الإحكام» لابن حزم. وبعض النصوص منقولة من «الصادع في الرد على 

- جمع المصنف في فصل (۱۵6/۱- ۱۷۲) آثار التابعین ومن بعدهم 
في ذم الرأي. وهي كلها إلى (۱5۹/۱) منقولة من کتاب «الصادع» ولم 
يشر إليه المصنف ولکن ذکر آبا محمد في (۱۸/۱). ومن مصادر الفصل: 
(جامع بیان العلم»؛ وقد ذکر آبا عمر (۱/ ۱۰۱۷۰۰۱۸ ۱۷). ثم ذکر آربعة 
آنواع من الرأي المحمود (۱/ ۱۷۳- ۰۱۸۷ ونقل في (۱/ ۱۷۳) کلام 
الشافعی من «رسالته البغدادیة» یعنی الرسالة القديمة» والظاهر أن مصدر 
الم صنف «مناقب الشافعي» للبيهقي كما صرح بذلك في آخر الکتاب. 
ونقل آیضا من «جامع بیان العلم» لابن عبد البر و«الفقيه والمتفقه» 


٭ شرح کتاب عمر إلى أبي موسی في القضاء (۱/ ۱۸۷- ۲۸۲): نقل 
الکتاب عن آبي عبید» والظاهر أن المصدر کتاب «القضاء» له. ونقل قصة 
من قصص بني |سرائیل (۱/ ۱۹۳ وذکر أنه رآها في (بعض التواریخ 
القدیمة». وقد رأیت نحوها في افتوح مصر والمغرب» لابن عبد الحکم 
(ص٢٥۲).‏ ونقل کلام شيخه شيخ الاسلام (۲۰6/۱)» ونصوه في 
(اختیارات» البعلي (ص ۲۳ ۳). ونقل کلامه دون ذکره (۲۲۱۰۲۲۰/۱) 
وبعضه بنصه في الاختیارات (ص ۳۳۲). 


في شرح قول عمر: «والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا... ظنینا 
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في ولاء آوقرابة» تكلم الم صنف على مسألة شهادة القریب للقریب 
(۱/ ۲۳۳- ۲۸ ومعظم الأقوال والاثار فیها منقول من «المحلی» وذکر 
ابنَ حزم في (۲۶۱/۱). ونقل عن «صاحب المغني»» يعني ابن قدامة 
(۲۸/۱). وأحال لبعض روايات الامام أحمد (۲۹/۱) على كتاب 
«التمام» لابن أبي یعلی. ومن مصادر هذا الفصل: «عقد الجواهر الثمينة في 
مذهب عالم المدينة» لابن شاس» وقد نقل منه المصنف دون إشارة إليه. 
ومنه قوله: «وآما شهادة الاخ لأخيه فالجمهور يجوزونها. وهو الذي في 
التهذيب من رواية ابن القاسم عن مالك إلا أن يكون في عياله... شرفا 
وجاها». كذا نقل» والمقصود بالتهذیب: «تهذیب اختصار المدونة» لأبي 
سعيد البراذعي. وفي كتاب الجواهر: «وأما شهادة الأخ لأخيه فأجازها في 
الكتاب من رواية ابن القاسم إلا أن يكون في عياله... »» والمراد بالکتاب: 
«المدونة». فلعل المصنف استبدل بالكتاب «التهذيب» لأن تهذيب 
البراذعي هو الذي كان بين يديه. 

- في شرح قول عمر: إلا مجربا عليه شهادة زور» (۱/ )٦٦٢ -۲٤۹‏ 
نقل الآثار من «السنن الکبری» للبيهقي. وكتب البيهقي عمومّا من أهم 
مصادر الكتاب في نقل الأحاديث والآثار. وحكى في آخر الفصل ثلائة 
آخبار عن مجلس محارب بن دثار في القضاء يبدو من لفظها أن مصدرها 
"تاريخ دمشق». ولكن قد تكون مأخوذة من كتاب «القضاء» لأبي عبيد. 

- في شرح قول عمر: «أو مجلودا في حا وما بعده (۱/ ۰-۲۹۰ ۲۷) 
ناقش الم صنف مسألة شهادة القاذف بعد توبته. وقد نقل فیها من کتاب 
«القضاء» لأبي عبید (۱/ ۰۲۸ وقد حکی عن أبي عبید في (۱/ ۲۷۳ 
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4 أيضا. ویظهر أن بعض الأقوال والاثار مما لم نعرف مصدره منقول 
من کتاب (القضاء) هذا. ومن مصادر الفصل: «المحلی» لابن حزم. 

٭ بحث القیاس (۱/ ۲۷۷- ۲/ ۵۲۰): قد فتح قول عمر: «... ثم قايس 
الأمور عند ذلك. واعرف الأمثال» للمصنف بابًا واسعًا للکلام على القیاس. 
فتکلم أولا على الاستدلال وضروب الأقيسة المستعملة فيه» وذکر آمثلتها 
من القرآن الکریم (۲۷۸/۱- ۳۰۹). وکلامه على قوله تعالی في سورة 
التوبة: کی من یکم ڪاو مد نکم فة4 الاب [۹] جه 
منقول من «اقتضاء الصراط المستقیم» لشیخ الاسلام (۱۲۱-۱۱۱/۱) 
دون إشارة. ونقل فيه عن الجوهري والزجاج (۱/ ۳۰۳). آما «الصحاح» 
للجوهري فهو من مصادر المصنف. وسینقل منه في (۲۰6/۵۰44۹/۱) 
آیضا. وأما النقل عن الزجاج فلعله بواسطة «زاد المسیر» لابن الجوزي. 

- ثم استطرد إلى تفسیر آمثال القرآن (۳۰۹/۱- ۳۷۸) فمن مصادره: 
اتفسیر ابن جریر» (۱/ ۳۲۷). ومنها: «الکشف والبیان» للتعلبي ولم يشر 
إليه. ومنه نقل آثارا عديدة في التفسیر وآقوال ابن قتيبة (۳۳۹/۱) وأبي 
عبيدة والزجاج (۳۳۸/۱). ومنها: «الکشاف» للزمخشري (۱/ ۳۶۱ نقل 
منه تسیر قوله تعسالی: * تارف اکن غاد إل اض 4 
[الاعراف: ۱۷۲] وانتقده. ثم استفاد منه في تفسیر قوله تعالى: # ومن سرك بال 
ماع هرت الک تَخطفة لیر أو هوى يد اريم في مکان سحي 4 [الحج: 
۱ ولم يشر إلیے (۳۱۰/۱). ٹم نقل في تفسير قوله: « وم ل لین 
روا کسی نا لاس مَع رلادعاه وید € [البقرة:١۱۷]‏ قولاء وذکر أن 
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صاحب «الکشاف» وغیره استشکل هذا القول» ثم آورد ثلائة أجوبة عن 
إشكالهم (۱/ ۳۰۵-۳۰8 والشاني منھسا بن ےہ لأبي حيان في 
(البحرالمحیط». والظاهر أن الثلائة مأخوذة منه. ومنه نقل قول سیبویه 
)۳٦٣ /١(‏ أيضاء ولکن لم يشر إليه. وقد نقل المصنف في (۳۷۰/۱) قولًا 
للحسن البصري بلفظ لم نجده الا في «الکشاف» ومنه في (البحر المحیط». 

ومن موارد هذا الفصل: «زاد المسیر» لابن الجوزي (۱/ ۰۳۲۰۳ ۳٦۹‏ 
۷۳۲ وان لم يشر إليه» وهو من الکتب التي یعتمد 
علیها الم صنف في نقل آقوال المفسرین. ومنه نقل قول ابن الأنباري 
ویحیی بن سلام (۱/ ۳۷۲ ۳۷۷). 

بعد تفسير آمشال القرآن استمر تقریر القیاس إلى (۱/ ۵۳). ومن 
مصادر المصنف في هذه الفصول: «الفقیه والمتفقه» للخطیب. وقد نقل 
قول الخطیب دون ذکر کتابه (۱/ 4۰۲- 4۰4). وكذلك نقل نصا طویلا 
(4۰۹/۱- 4۱۰) عن أبي عم وهو في کتابه «جامع بيان العلم». ونقل 
منهما آثارًا أخرى آیضا؛ وكذلك من «زاد المسیر» لابن الجوزي» 
واالاحکام» لابن حزم. وقال بعد نقل بعض الاثار (۱/ ۰4۲7 4۲۷): «ولا 
یلتفت إلى من یقدح في کل سندٍ من هذه الاسانید وأثر من هذه الاثار....» 
إلخ. وهو يشير إلى صنیع ابن حزم في کتاب «المحلی» (۳۲۲-۳۲۱/۸). 

- فصول في الرد على أصحاب القياس (۱/ 10۳- ۲/ :)٠٤٤‏ ثم أخذ 
المصنف في تفصيل أدلة نفاة القياس والنصوص الدالة على ذمه والرد على 
احتجاجات القياسين. واستطرد إلى سرد طائفة من الأمثال الواردة في 
الحديث (۱/ 0۸ - )]۸٤‏ ومصدره فيها: «آمثال الحديث» للرامهرمزي» 
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وقد سمی مولفه في موضعین (۱/ 4 ۰6 4۷). وقد وقع في نقل ابن القیم 
في موضع تحریف تبعًا لنسخة الکتاب التي اعتمد علیهاء فجاء في إسناد 
حدیث: «حدئني آبو هریرة» (۱/ 4۷4). وكذا في جمیع النسخ ونسخة 
الاسکوریال من کتاب الأمثال المقروءة على الحافظ ابن حجر کما ذکر 
محققه» والصواب: حدثني آبو عبد ربه. 

- بعد هذا الاستطراد نان ا ااب قاس مر 
بالایات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين» ثم احتج بأن القیاس لو كان 
حجة لما تعارضت الاقيستة وأن القیاس يفضي إلى الفرقة والخلاف؛ 
وحجح آخری (4۹۳/۱- ۳۹/۲). من أهم مصادر هذه الفصول: 
«الاحکام» لابن حزم» و«الفقيه والمتفقه» للخطیب. ومن الاثار التي نقلها 
منه قول الشعبي: «لأن آتعنی بعنية أحبّ إِليٌ من أن آقول في مسألة برأيي»» 
ثم قال: «قلت: رواه آبو محمد بن قتيبة بالعين المهملة» واعنیة» بوزن 
اغنیةاء ثم فسره...۷. يظهر من عبارته أنه رجع إلى غريب الحدیث لابن 
قتيبة ونقل منه ضبط الکلمة وتفسيرهاء وقد یکون ذلك صحیخاء ولکن 
التفسیر المذکور وارد في کتاب الخطیب نفسه بعد آثر الشعبي. 

- ثم عقد فصلا طویلا نقل فيه استدلال نفاة القیاس على فساده وبطلانه 
بتناقض آهله فيه واضطرابهم تأصيلا وتف صیلا (۱۰۸-۳/۲). أما 
تناقضهم في التأصيلء فاعتمد في بيانه على کتاب «العدة» للقاضي آبي 
یعلی. ثم قال: «وآما تناقضهم في التفصیل فنذکر منه طرفا يسيرًا يدل على ما 
وراءه... ». وهو يشبه قول ابن حزم في کتاب «الإحكام»: «فصل في ذکر 
طرف يسير من تناقض أصحاب القياس في القياس» (۸/ 1-4۸ ۷). ولعل 
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من مصادر هذا الفصل الطویل بعد کتاب الاحکام: كتابًا آخرٌ لابن حزم 
أيضاء وهو «الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودین في مذاهب آهل 
الرأي والقیاس». والکتاب في الرد على الحنفية» وینقصه من أوله خمسة 
فصول وقسم من الفصل السادس» ویظهر أن جملة من الردود المذكورة هنا 
مأخوذة منه. ولا ننسی أن ابن القیم يأخذ ردود ابن حزم ویصوغها بأسلوبه 
صياغة جديدة. وذکر الم صنف في (۲/ )٥ ٤‏ | جماع الصحابة على أن 
الحالف بالطلاق لا یلزمے الطلاق إذا حنث. وقال: (وممن حکاه أبو 
محمد بن حزم». وذلك في المحلی» (6۷۸/۹- دار الفکر). ثم ذکر أنه 
حکاه ابن بَزيزة في کتابه المسمی ب «مصالح الأفهام في شرح كتاب 
الأحكام» في باب تر جمته: الباب الثالث...٠»‏ ونقل منه ثلاثة نصوص. ثم 
نقل (۵1/۲) قول عكرمة في يمين الطلاق من «تفسير سنيد بن داودا» 
وتوحي عبارته أنه رجع إليه. 

- ثم عقد المصنف خمسة فصول (۲/ ۱۰۲- :.)١55‏ وذكر فيها مسائل 
تناقض فيها أتباع مذهبين أو أكثر من المذاهب الأربعة خلافا للفصل السابق 
الذي لم يشر فيه إلى مذاهب المردود عليهم. ومنها مسألة شروط الواقفين 
(۱۰۸/۲- ۱۱۸) والظاهر أن المصنف صادر فيها عن قواعد شيخه في 
شروط الوقف. وقد ذكرها ابن رشيّق في فهرسه (ص۳۰۷- الجامع في 
سيرة شيخ الإسلام). ومنها: مسألة القصاص في اللطمة والضربة 
(۱۱۸/۲- ۱4۲ ونقل فيها نحو أربع صفحات (۱۱۹/۲- ۱۲۳) من 
كتاب «المترجم» لإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وسمى الكتاب ومؤلفه. 
واعتمد كذلك (۲/ -۱۲١‏ ۱۳۳) على كلام شيخه في «قاعدة في شمول 
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النصوص للأحكام» المطبوعة ضمن جامع المسائل (۲/ ۲۷-۰ ۲) دون 
إشارة إليه. وقد آورد الم صنف في خلال ذلك آقوالا للامام أحمد 
(۱۲۸/۲) من «مسائل» إسحاق بن منصوروغيره لا أدري أنقلها بواسطة أم 
دون واسطة. ونقل في(۲/ ۱۳۰) من كتاب «الارشاد» لابن أبي موسى. 

- قول المتوسطين بين القيّاسين ونفاة القياس (۲/ :)۱۷۸-٠٤٤‏ كلام 
الم صنف في الفصول )١1590-1١547//7(‏ مأخوذ من قاعدة شيخه 
(۲/ 590-7174) المذكورة آنفا مع بعض الزيادات» ونقل في خلالها آثارًا 
في (۱۷۲۰۱۷۱/۲) من «المحلی». 

- عقد فصلا في شمول التصوص وإغنائها عن القياس» و مما ناقش فيه 
بعد مقدمة في دلالة النصوص: ست مسائل في الفرائض (۱۸۹/۲- ۰۲۳۲ 
وهي الم سائل التي تكلم عليها شيخ الاسلام في قاعدته المذکورة 
)۳٣۸ ۲۹٦ /٢(‏ آیضاء ولکنانری أن عمدة المصنف فیها على رسالة 
الشیخ «شمول النصوص في الفرائض) التي ذکرها ابن رشیق (ص۳۰۹- 
الجامع)» وهي غير «قاعدة شمول النصوص للأحكام» المطبوعة وقد ذکر 
ابن رشیق هذه أيضًا قبل آسطر. ومما يؤيد ذلك أن ابن القیم استدل في 
مسألة ميراث الجد مع الإخوة (۲/ ۲۳۱-۲۱۷) بعشرين وجهّا. وأما شيخ 
الإسلام فقال في القاعدة المطبوعة (۳۰/۲): «والصواب بلا ريب قول 
الصديق لأدلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع» منها...» ثم ذكر أربعة 
أدلة. والظاهر أن الإشارة إلى رسالته التي ذكرها ابن رشیق» ومنها استقى ابن 
القيم الوجوه العشرين أو معظمها. 

- ثم عقد فصلا آخر في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف 
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القیاس (۲/ ۰6۳۳۹-۲۳۳ وصرح بأنه سأل شيخه عمايقع من ذلك في 
کلام کثیر من الفقهاء. ثم قال: «وأنا آذکر ما حصّلته من جوابه بخطه ولفظه 
وما فتح الله سبحانه لي بیمن إرشاده» وبركة تعلیمه وحسن بیانه وتفهیمه». 
وقد ورد سؤال المصنف وجوابه في ۱مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۵۸۳-۵۰) 
ولکن لم یذکر فيه اسم السائل. 

- وبعد ما فرغ من نقل جواب شيخه في (۳۲/۲) ذکر مسائل آخری 
من قضایا الصحابة آشکلت على الفقهاء وقرروا آنها بعيدة من القیاس نحو 
قضاء علي في مسألة الزبیة وقضاء عمر بعقل البصیر على الأعمى إذ وقعا 
في بٹر فخر البصير الذي كان يقوده» ووقع الأعمی فوقه فقتله. ومن 
مصادره في المسألتین: «المغني» لابن قدامة» وقد ذکره (۳۳-۳۲۵/۲). 
ومنها: قضاء علي في جماعة وقعوا على امرأة في طهر واحد. ثم تنازعوا في 
الولد؛ وقد انجر الکلام علیها إلى مسائل آخری آیضا. ومن مصادر هذه 
المسألة: «معالم السنن للخطابي» (۳۲۹/۲) و«المغني» لابن قدامة 
.)۳۳٣/٣(‏ وقد ذکر فیها اختیار شيخ الاسلام ثلاث مرات (۲/ ۳٣٣‏ 
(TYA TV‏ 


- ثم عقد فصلا (۰۱-۳۳۹/۲) للرد على اعتراض مشهور لنفاة 
الجکم والتعلیل والقیاسء وهو أن الشريعة في مسائل کثيرة قد جمعت بين 
المختلفین أو فرقت بين المتمائلین وسرد طائفة منها. ثم أجاب عنها أولا 
جوابا مجملاء ونقل أجوبة الأصوليين: ابن الخطیب» وأبي الحسن الامدي 
وأبي بكر الجصاص والقاضي آبي يعلى» والقاضی عبد الوهماب 
المالكي(1/ 47 ۳- ۳۵۰). لم أقف على كتاب القاضي عبد الوهاب الذي 
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نقل المصنف منه. وآما الباقون فأجوبتهم مأخوذة من کتبهم على الترتیب: 
«المحصول». واالاحکام في آصول الاحکام». و«الفصول في الأصول». 
و«العدة». 

ثم آفرد كل مسألة من المسائل المذکورة بجواب مفصل. ومن مصادر 
هذه الفصول: «التحقیق في مسائل الخلاف» لابن الجوزي. نقل منه بعض 
الأحاديث والاثار وأقوال المحدئین فیها (۲/ ۳۸۱-۳۸6) دون إشارة. 
ونقل کلامّا لابن عبد البر (۲/ -۳۸٦‏ ۳۸۷) هو في «الاستذکار» له. وقال 
في موضع (۳۸/۲): «قال آبو جعفر النحاس في کتابه الناسخ والمنسوخ: 
هو إجماع من الصحابة». ولفظ النحاس (ص۲۲۹): «ولم يصح عن أحد 
من الصحابة خلافه». فإما أنه نقل بالمعنی أو بواسطة. ونقل في (1۳۸/۲) 
من «شرح أحكام عبد الحق الاشبيلي» لابن بزيزة. وقد سبق أن نقله بأطول 
منه في (۲/ ۰۵۵ وذكر عنوان الكتاب «مصالح الأحكام في شرح کتاب 
الأحكام». ونقل في (۲/ 59 4) حدیثا من كتاب «الخراج» ليحيى بن آدم 
وذكر أن إسناده على شرط مسلم مع أن الحديث في (صحیح مسلم». وذكر 
في مبحث الشفعة اختيار شيخ الإسلام» ونصره. 

- وعقد فصولا في الإجابة عن قول القائل: وحم بيع مد حنطة بِمُدٌ 
وحفنة» وجوز بيعه بقفيز شعیر(۲/ .)4٩۳ - ١۷٤‏ وقال: «فهذا من محاسن 
شريعته التي لا يهتدي إليها إلا أولو العقول الوافرة. ونحن نشير إلى حكمة 
ذلك إشارة بحسب عقولنا الضعيفة وعبارتنا القاصرة وشرغ الرب تعالى 
وحكمته فوق عقولنا وعباراتناء فنقول:...». وهذا الجواب مأخوذ من تفسیر 
شيخ الإسلام لآية الرباء وهو منشور في «جامع الرسائل» (۳۳۰-۲۷۱/۸) 
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واتفسیر آیات آشکلت» (۲/ ٤‏ ۰)۷۰۳-۰۷ وقد نقل المصنف فقرات منه 
بنصهاء دون شارة إلى الشیخ. وقد نقل في -٦4۹۱/۲(‏ 4۹۲) کلاما لابي 
عمر» وهو في «الاستذکار» له. 

- الرجوع إلى شرح باقي كتاب عمر (۵۰1/۲- ۵۲۰). ذكر في تفسير 
الغضب والغلق في (۲/ ۵۰۷) أن أبا بكر غلام الخلال ترجم عليه في 
كتابيه: «الشافي». و«زاد المسافرا؛ ثم نقل ترجمة الزاد. وقال في 
(0۰۹/۲):»... فان ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من ثلاثين 
وجها ذكرها شیخنا في بعض تصانيفه». وقد وردت في ١مجموع‏ الفتاوی» 
(۲۰/ 198-86 ) قاعدة في هذا الموضوع. وتكلم الشيخ عليها من اثنين 
وعشرين وجها فحسب. والظاهر أن الرسالة ناقصة من آخرها. والجدير 
بالذكر أن ابن القيم أيضًا استدل عليها باثنین وعشرين وجھًا في کتاب 
الفوائد (۱۸۹-۱۷۱). ونقل في )01١/7(‏ من كتاب «التمهيد» لابن 
عبد البر وقد سمّی الکتاب والمصنف کلیهما. 

* ذکر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم (۳/ ۳- ۱۱) : نقل فيه 
أحاديث وآثارًا من کتاب «المدخل» للب للبيهقي» ولم يصرّح باسم المؤلف الا 
في موضع واحد (۳/ 4). 

٭ ذکر تفصیل القول في التقلید (۳/ 4۲۹-۱۲): نقل فيه نصوصًا من 
«جامع بیان العلم» لابن عبد البر (۳/ -۱٦١‏ ۰۲۰ ۲- ۳۷) ومن «المدخل» 
للبيهقي (۲۰/۳- ۰۲۳ ونضًا عن أبي زرعة النصري (۳/ )۲١-۲١‏ وهو 
في «تاریخه» ولعله نقله من «الإحكام» لابن حزم. فانه رواه من طریقه. 

- وفي فصل ذكرٌ نهي الائمة عن تقليدهم؛ وقد نقل فيه عن البيهقي (من 
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«المدخل») والمزني (من أول «مختصره») وأبي داود (من «مسائله»)» ونقل 
نضا عن جعفر الفريابي (۳۹/۳) وهو في «الإحكام» لابن حزم من طريقه. 

- فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وصاحب حجة: عندما بدأ 
بالرد على المقلدين استفاد من کتاب «الصادع» لابن حزم دون أن يذكره» 
كما يظهر ذلك بمقابلة الصفحات (/ ۵۱- 57) مع «الصادع» (ص ۵۳۷ - 
٩‏ و جميع الأمثلة التي ذكرها للأخذ بجزء من الحديث ومخالفة الجزء 
الآخر منه تقليدًا للإمام مأخوذة من كتاب «الإعراب عن الحيرة والالتباس 
الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس» لابن حزم» دون أن يشير إلى 
ذلك. قارن (۳/ )۸٦ - ٦۳‏ بالإعراب (صغ ۳۵- ۵۷۲). 

واستفاد من کتاب «الإحكام» لابن حزم كثيرًا عندما رد على حجج 
المقلدين» فمن الوجه الخامس والثلائین إلى الوجه الحادي والستین مأخوذ 
من «الاحکام» /٦(‏ ۱۱ بشيء من التهذیب والتغییر والتقدیم 
والتأخیر. ونقل في أثنائها من مصادر آخری آیضّاء فأقوال الامام آحمد في 
الإ جماع بروایات مختلفة (۳/ ۱۲۱-۱۲۰) لعلها منقولة من «العدة» لابي 
یعلی. وقول الإمام الشافعي منقول من کتاب «اختلافه مع مالك» (۳/ ۱۲۱) 
كما صرح بذلك» وقول آبي حاتم الرازي (۱۲۱/۳) لعله مأخوذ من «الفقیه 
والمتفقه» للخطیب. ونقل من «الرسالة القدیمة» للشافعي (۳/ ۰۱:۱ 
۲ء وهي الرسالة البغدادية التي نقل منها في آول الکتاب. ونقل في 
موضع عن أبي عمر (۳/ ۱8۷) ولعله ابن عبد البرہ الا آنني لم آجد النض 
في كتبه المعروفة. وذکر آمثلة من خفاء بعض الأحكام على الخلفاء 
الراشدین (۳/ -۱٥١‏ ۱۲۰۰) ولعله استفاد فیها من (الإحکام) /٦(‏ ۸۹) 


۷ 


وارفع الملام عن الأئمة الاعلام» ضمن «مجموع الفتاوی» (۲۳6/۲۰- 
۳۸ 


٭ فصل في تحریم الافتاء والحکم بما یخالف النصوص: نقل في هذا 
الفصل نصوصًا عن الشافعي» وهي في «الام» و«الرسالة»» ونصوصًا أخرى 
عنه (۳/ ۱۸۱ ۱۸۸) هي في «مناقب الشافعي» للبيهقي» كما نقل من 
«اختلاف الشافعي مع مالك» (۳/ ۰)۱۷۸ وخطبة كتاب (إبطال الاستحسان» 
للشافعي (۳/ ۱۸۷- ۱۸۹))ء ونصًا طویلا من کتاب «طاعة الرسول» 
لأحمد بن حنبل (۱۸۹/۳- ۱۹۵). وذكر بعض الأقوال والآثار عن العلماء 
في هذا الموضوع (۳/ ۱۷۵- ۱۷۷))ء وهي في «المدخل» للبيهقي و«الفقيه 
والمتفقه» للخطیب؛ وقد صرّح باسم «المدخل» في موضع منه (۳/ ۱۷۹). 

بعد التمهيد لهذا الفصل ذکر المؤلف ۷۳ مثالا لرد النصوص المحكمة 
من القرآن والسنة بالمتشابه من القرآن» وهو مسلك يخالف منهج أئمة 
الحديث والفقه كما ذكر المؤلف. ولما جاء إلى المثال الشامن عشر استطرد 
إلى بیان أن السنة مع القرآن على ثلائة آوجه وأنها لا تعارض القرآن بوجه 
(۲۱۲/۲- ۲۱۹ ومن هنا تطرّق إلى مسألة الزيادة على النص واحتجاج 
الحنفية لها والجواب عنها باثنين وخمسين وجهًا (۲۱۹/۳- ۲۵۳). لم 
أجد مصدرًا محدّدًا لهذه الأمثلة والوجوه فيما رجعت إليه من المصادرء 
ولعل المؤلف جمعها بعد طول التتبع والاستقراء» ونقل الأحاديث في كل 
باب من كتب السنة المعروفة» وفي موضع منه (۳/ ٢٦۲)نقل‏ عن 
«الغيلانيات»» وقد التبس الأمر هنا على المولف. فقد وجد النص عند 
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الدار قطني عن يحيى بن غيلان» فظنه مؤلف «الغیلانیات»» ولیس هو بل 


۷ 


صاحبها آبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي (ت ۰۳۵ رواها عنه آبو طالب 
محمد بن محمد بن إبراهيم بن غیلان (ت٤ )٥٤‏ فثیبت إليه. وهو غير 
يحبى بن غیلان شيخ الدارقطني. 

ومن المؤلفين الذين نقل عنهم في هذا الفصل: البيهقي (۳/ ۰۲۹۲ 
)۳۹٦٣ ۳۷۸ ۳۷۷ ۳۱٣-١‏ وجميع هذه النصوص من تاب 
(الخلافیات» له كما یظهر ذلك بمراجعته» وبواسطته نقل قول الحاکم في 
حدیث (۳/ ۰۳۹۳ ۰)۳۹6 فلا يوجد في «المستدرك» وغیره من کتبه 
الموجودة. ونقل عن الترمذي في کتاب «العلل» كما صرح به (۲۹۲/۳)؛ 
وهو «العلل الکبیر» له. كما نقل عن الشوري في «الجامع» (۰)۳۳/۳ 
والطحاوي (۳/ )۴۳۳٣ ۳٣٣‏ وهو في «معاني الآثار» له وابن عدي 
(۳۳۳/۳) ونصّه في «الکامل» وابن عبد البر (۳4۷/۳- ۳4۸) وهو في 
«الاستذکار. وفي مبحث عمل أهل المدينة نقل نصًا طویلا عن القاضی 
عبد الوهاب المالكي (۳۹۸/۳- ۳۷۰) وعقّب علیه. ولم آجده في كتبه 
المطبوعة. 

٭ فصل في تغير الفتوی واختلافها... (4۲۹/۳- ۱۳۳): نقل فيه عن 
شيخه قوله المشهور في إنكار المنکر (۳/ 4۳۲ كما نقل عن أبي القاسم 
الخرقي من «مختصره» (۳/ 4۳۳ وعن أبي محمد المقدسي (۳/ ۳۳ - 
٥‏ ۳ وهو ابن قدامة من کتابه «المغني»» ونقل عن السّعدي آثارًا 
باسناده (۳/ 4۱ 4- ۳ 4) وهو الجوزجاني» وکتابه «المترجم» شرح 
مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي كما ذکره المؤلف (۳/ 44۳). ونقل 
عن صاحب «الجواهر» (۳/ 41 4) وهو «عقد الجواهر الثمینة» لابن شاس. 
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ولما جاء إلى المثال السادس (مسألة طواف الحائض بالبیت) نقل عن 
شيخه شيخ الاسلام (۳/ ۰41۳ 474 و 47۸۰67۷ كما نقل عن آبي بكر 
غلام الخلال من کتابه (الشافي». 

وفي المثال السابع (مسألة الطلاق الثلاث) اعتمد على کلام شیخه 
كثيرًا كما صرّح به في مواضع (۳/ 1۷۳ - 4۷۹۰8۷ ونقل أيضًا عن 
«شرح تفريع ابن الجلاب» للتلمساني (4۷۹/۳). ثم تطرّق إلى مسألة 
التحلیلء وكان اعتماده فيها أيضًا على كلام شيخه في بیان الدليل» عندما 
أورد الأحاديث الواردة في تحريم التحلیل» كما رجع في تعليل بعض 
الأحاديث إلى «العلل» للترمذي و«المترجم» للجوزجاني وكلام الضياء 
المقدمي (4۹۹/۳)؛ وهو في «السئن والاحکام» له. 

وفي المثال الثامن (مسألة الحلف بالطلاق والعتاق) أيضًا كان اعتماده 
على كلام شيخه في كتبه وفتاواه» كما نقل بعض النصوص من المصادر 
الأخرى مثل: «شرح أحكام عبد الحق» لابن بزيزة (۳/ ۰۵۱۱ ۵۲۲) 
واسنن الأثرم» (۳/ 015) و(المترجم) للجوزجاني (۵۱۸/۳) إلى جانب 
كتب الحديث المعروفة. ومن المصادر التي نقل عنها: «تفسیر سنيد بن 
داود» (۳/ ۲۵ ۵) و«فتاوى القفال» (۵۲۱/۳) وااشرح التنبیه» لابن يونس 
(0۲۸/۳) وامصنف وکیع» (۵۲۹/۳). وعندما ذکر مذاهب العلماء فیمن 
قال: «آنتِ عليٌ حرام» (۳/ ۵۳۲- ۵۳۸) اعتمد على «المحلی» لابن حزم 
اعتمادًا كبيرًا وتصرّف في ترتیب المذاهب كما یظهر ذلك بالمقارنة وعند 
تحرير مذاهب العلماء فی أيمان البيعة نقل عن صاحب «التتمة» (۳/ 5 04) 
وهو شافعي» وعن ابن پت (۵46/۳) والنض في «المغني»» وعن القاضي 
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آبي بكر ابن العربي (۵47/۳). كما نقل قول المالكية من کتاب «الفروق» 
للقرافي دون أن يشير إليه (۳/ 547 0- ۵4۸ ونقل عن ابن بزيزة في «شرح 
الأحكام» (۳/ 9 ۵- ۵۵۰). 

وفي المثال التاسع (مسألة تأجیل بعض المهر وحکم المؤجّل) اعتمد 
فی نقل مذهب مالك على «عقد الجواهر الثمینة» لابن شاس (۳/ ۵۰۳ - 
)٤‏ دون أن يشير إليه. ونقل رسالة اللیث بن سعد إلى مالك بن أنس من 
«المعرفة والتاريخ» للفسوي (0577/7- 214) كما صرح بذلك. واعتمد 
على كلام شيخه في «بيان الدليل» في هذا المبحث كثيرًا (انظر: ۵1۵/۳ - 
087-08٠ ۰۵۷۳ - ۰‏ ). ثم تطرّق إلى بیان أن العبرة في الشريعة 
بالمقاصد والنيات دون الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيهاء ونقل 
نصا طویلا من كلام الإمام الشافعي (۳/ -٦۸۳‏ ۵۹۰) وهو من «بطال 
الاستحسان» له. ثم ناقشه بتفصيل .)577-771١/7”(‏ وقد اعتمد المؤلف 
في هذا الموضوع على كلام شيخه في «بيان الدليل» (۳/ ۱۰۱ وما بعدها) 
ونقل فصلا كاملا منه (۳/ ۱-۱۸ 1۲) دون أن يشير إليه. 

٭ وعقد فصلا لبيان سذ الذرائع واستدل له بتسعة وتسعين وجھًا 
(6/ ۳- 4۳ ثم ذكر أن تجویز الحیل یناقض سد الذرائع» وأطال في بيان 
تحریم الحیل والعمل بها والافتاء بهاء وکان مصدره في ذلك کتاب «بيان 
الدلیل» لشیخه. وذکر في فصل بعد ذلك -۹۰/٤(‏ ۱۱۳) حجح آرباب 
الحیل» نقلها من کتاب الخصاف في الحیل و«المحلى» لابن حزم» ومن 
طريقه نقل الاثار عن عبد الرزاق. ثم رد على هذه الحجج على لسان 
المبطلین للحیل /٤(‏ ۱۱۳- ۲۸۹) وفصّل الکلام على الحيلة السر يجية 
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التي حدئت في الاسلام بعد المئة الثالشة (4/ ۰۲۱۹-۱۷۸ وذکر أمثلة 
كثيرة من الحیل المحرّمة الباطلة في الشرع. والمؤلف صادر عن «بیان 
الدلیل» لشیخه فی آکثر ما قال بل نقل بعض الفصول بتمامها منه على طريقة 
استفادته من شیخه. 

# ثم عقد فصلا ذکر فيه قاعدة في آقسام الحیل ومراتبها /٤(‏ ۲۹۰- 
۵) وذكر ۱۱۵ مثالا للحيل التي يُقصد بها التوصّل إلى الحق أو دفع 
الظلم بطريق مباح» ولما وصل إلى المثال الخامس عشر بعد المئة ذكر اثني 
عشر مخرجّا من الوقوع في التحليل الذي لعنه رسول الله َة /٤(‏ ۵ ۵۷)) 
وبها ختم الفصل. وقد نقل في هذا الفصل من مصادر كثيرة من كتب الفقه 
والأصول والحديث والتفسير وغيرهاء وفیما يلي مسر لمؤلفيها حسب 
ورودهم: 

- ابن أبى موسى فى «الإرشاد) (۳۳۱/4 1۰۵۳۷ ۵). 

- محمد بن الحسن فى کتاب «الحیل» (/۳۷۱- ۰)۳۷۲ وهو جزء 
من كتاب «الأصل» له. 

- الخرقی فی «مختصره» ۳۷٦ /٤(‏ ۸۹ء 57 6). 

- آبو عمر [= ابن عبد البر] (4/ ۳۸۵). والنص فى «الاستذکار» له. 

- صاحب «الجواهر) (O° O° ۰ -۳۸۷ /٤(‏ ٢٣ء‏ نقل فی 
هذه المواضع من كتاب (عقد الجواهر الئمینة) لابن شاس. 

- البیهقی (۳۹۸/4). نقل أثرين من کتاب «المدخل» له. 

- ابن القاسم في الكتاب (5/ ٠”‏ 5). يقصد «المدونة». 
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- ابن المنذر (4۱۹/6). 

- آبو یعلی فی «إبطال الحیل» (4/ ۰6۰ ۰6۲۲ 1۳۱-۲۹۰4۲ 
- عبد الحق (4/ 4۱۸). النص في «الجمع بين الصحیحین» له. 

- ابن الجلاب (519/15). النص في كتابه «التفریع» له. 


- آبو محمد المقدسى صاحب (المغنی) ١۷۰ ء٥٦1۹ ء٦٢١٤ /٤(‏ 
٣ءء ٢‏ 01°(« 7 0) هو ابن قدامة. 


- صاحب «المحرر) ()/ ٥٥ ۲٢‏ ۳۲۰ھ ۳ هو المجد این 


- [الموفق في] «مناقب آبي حنیفة» (4۲۸/4). نقل عنه نصّین. 
- السرخسي (4۳۹/4) في «المبسوط» له. 

- ابن حمدان في «الرعایة» (4/ ۰1۷ ۵۱۷). 

- ابن عقيل في «الفصول» (6/ 40۳). 

- الخضّاف .)٥٥٤ /٤(‏ والنصّ في كتاب «الحيل» له. 

- عبد الله بن أحمد في «مسائله» /٤(‏ 559). 

- الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (5/ .)٦۷٤‏ 


- أبو بكر عبد العزيز في كتاب «الشافي» وازاد المسافر» (4/ ۰4۷۳ 
۲-۷۵ ۰۷ ۵۳۹). 


- الجويني في «النهایة» (۶/ )٦۷٤‏ أي «نهاية المطلب». 

- الشافعي /٤(‏ ۹۰6۷۸ 4۷) في کتاب «الام» له. 

- آبو عبید (٤/۷۹٦ء‏ ۸۰ء ۸۱]) في «غریب الحدیث» له. 

- الجوزجاني في «المترجم» (4/ ۰6۹ ۵۱۹). 

- ابن شاهین (4/ 4۹7). لم آعرف کتابه الذي نقل منه. 

- صاحب «الذخیرة» أو «الذخائر» /٤(‏ ۰۵۱۹۰۵۰۱ ۵110۵۲۳ 
)٤‏ هو برهان الدین البخاري صاحب «الذخيرة الب رهانیة». 


- الشالنجی فی «مسائله» (/۵۱۸). 
- [ابن الأثير في «النهایة۷] (4/ ۵۲6 ۰۵۲۵ شرح مادة «لهي» 
بالاعتماد عليه دون آن پذکره. 


- ابن حزم في «المحلّی» (4/ 54۸0۲۱ ۰۵۹ ۵۵۰ ۵۵1). 

- القفال في «فتاويه» (4/ ۵46). 

- ابن رشد في «المقدمات» (4/ 41 ۵). 

- ابن عبد البر في کتاب «الانتقاء» (4/ 4۷ ۵). 

- آبو القاسم التميمي- ابن بزيزة في «شرح آحکام عبد الحق» 
.)٦٤۸ /٤(‏ 

- سُنید بن داود في (تفسیرہ) /٤(‏ ۱ 6لاة). 


- آبو إسحاق الشيرازي (4/ ۵۵۳) فى «طبقات الفقھاء) له. 
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- صاحب «المستوعب» (/۵۵7). 

- اہن عبد البر فی «الکافی فی مذهب مالك» .)651١ /٤(‏ 

- ابن حزم في (مراتب الا جماع» (4/ ۰ 

* فصل فى جواز الفتوی بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية ٤(‏ / 1/5ه- 
۸ء 

اعتمد المؤلف فيه اعتمادًا كبيرًا على كتاب شيخه «تنبیه الرجل العاقل)؛ 
وزاد عليه من كلامه ومن مصادر أخرى. وقد أخذ الأدلة الدالة على وجوب 
اتباع الصحابة من «التنبيه» بشیء من البسط والتفصیلء ونقل بعض الآثار من 
البيهقي فی «المسدخل» (۵۸۰/4- 9۸۲ وابن بطَّة (4/ 01۰4 )٠٠٠١‏ 
ولعلها من «الإبانة» له مما لم يطبع» وأبي نعيم في «الحلیة» (508/4). 
ومما یلاحظ أن الآثار المذكورة في اتباع السنة (570-51717//5) بنضّها 
مأخوذة من «تنبيه الرجل العاقل) ولا يوجد بعضها بهذا اللفظ فى غيره. 

٭ فوائد تتعلق بالفتوى (۵/ ۱۸۲-۳). 

- اعتمد المؤلف في معظم هذه الفوائد على كتابين: «أدب المفتى 
والمستفتی) لأبى عمرو ابن الصلاح» و«صفة الفتوی والمفتي والمستفتی» 
لأبي عبد الله ابن حمدان الحنبلي. وقد ذكرهما جميعا في الفائدة الأربعين 
:)۱۱٦/٥(‏ «وآما قول آبي عمرو بن الصلاح وأبي عبد الله بن حمدان من 
أصحابنا...». وذكر ابن الصلاح في عدة مواضع (0/ ۸۷۰-5۸۰4۳ .)١40‏ 

- الفائدة الثامنة في أنه يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم عنده 
(۵/ ۱۷- ۳۰) وعمدة المؤلف فيها: كتاب «المسائل التى حلف عليها 


۸۲ 


آحمد بن حنبل» لابن آبي یعلی. وقد آشار إليه في موضع منها بقوله: «قال 
القاضی: فان قیل كيف استجاز الامام أحمد أن یحلف في مسائل مختلف 
فیها؟» (۵/ ۲۸). وقد نقل المؤلف في آول الفائدة مسائل عن الامام أحمد 
ثم قال: «ذکر هذه المسائل القاضی آبو علي الشریف» يعني ابن أبي موسی 
صاحب کتاب الارشاد» وذلك موهم أن المؤلف هو الذي نقل عنه» غير 
أن المسائل المذكورة مع هذه الاحالة منقولة من کتاب ابن أبي یعلی. 

- في الفائدة السادسة عشرة والخامسة والعشرین /٥(‏ ١٦ء‏ ۸۸) نقل 
عن ابن حزم حكاية طريفة لبعض المفتین؛ وهي في کتابه «الاحکام في 
أصول الأحكام». وفي الفائدة السادسة عشرة أيضا (۵/ 4 5) نقل عن أبي 
إسحاق الشيرازي حكاية لأبي بكر بن داود الظاهري وهي في «طبقات 
الفقهاء» له. ورواها ابن الصلاح بسنده إلى أبي إسحاق» فقد يكون النقل من 
كتابه «آدب المفتي». 

استهل المؤلف الفائدة الثالشة والعشرين (۵/ ۷) بقوله: «ذکر آبو 
عبد الله بن بطة في کتابه في الخلع عن الامام آحمد... والمقصود کتابه: 
«الرد على من أفتى في الخلع)ء وكذا سماہ أبو يعلى في فصل صفة المفتي 
من كتاب «العدة» (۱۵۹۹/۵) ونقل منه هذا النص. وأخشى أن يكون هو 
مصدر المؤلف. بعدما فرغ من تفسير كلام الإمام أحمد السابق في صفة 
المفتي» أتبعه في الفائدة التالية كلمات أخرى حفظت عنه في آمر الفتياء 
ونقلها من رواية آبنائه وأصحابه. ۱ 

- في الفائدة الخامسة والعشرین (۸۸/۵) نقل «عن بعض العلماء» 
ولعل المقصود ابن حمدان الحنبلي في کتابه (صفة الفتوی». 


۸۳ 


- في الفائدة الثالشة والثلائین /٥(‏ ۱۰۲) نقل عن ابن الجوزي أن على 
ولي الأمر أن يمنع من الفتوی من ليس بأهل لها. الظاهر أن مصدر المؤلف 
کتاب «تعظیم الفتیا» لابن الجوزي. فان الاثر المرفوع الذي نقله عنه اثر ذلك 
ورد في هذا الکتاب؛ ولکن نسختیه اللتين طبع عنهما الکتاب ناقصتان. 

- في الفائدة الخامسة والخمسین ذکر المؤلف أنه إذا سئل المفتي عن 
تفسیر شيء من کتاب الله أو سنة رسوله اة فليس له أن يخرجه عن ظاهره 
نوراہ ارات هر له وه ی حتاف ال تا 
وحدیثا. ثم نقل أقوال الإمام الشافعي» وامام الحرمین وأبي حامد الغزالي 
وابن رشد الحفید» وغیرهم ممن لم یسمّھم. آما الامام الشافعي» فنقل نضا 
من خطبة ارسالته» وبعض آقواله من «مناقب الشافعي» للبيهقي 
)۱0۸/0( . وبعضها )۱٥۸ ۰۱۵6 /٥(‏ لم أقف على مصدره . ونقل نصا 
طویلا )٠١١-٠١٤ /٥(‏ من «الرسالة النظامية في الأركان الاسلامیة» 
للجويني. آما الغزالي فنقل نصوصا -۱٥١/٥(‏ ۱۵۷) من کتاب «التفرقة 
له وبعض کلامه لم أجده في الکتاب المذکور. ونقل نضا طویلا 
(0/ 2۱6 ۱۱۸) من کتاب «الکشف عن مناهج الادلة» لابن رشد. وقد 
سمى الکتب المذکورة کلها. 

- آما شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية» فنقل في عدة مواضع ما شهد من 
آحواله في الفتیا؛ وما سمع منه من فوائد (0/ ۰114۲۰۳۹۰۳4 ۹۲ء 
۵۶+ 


٭ فتاوی النبی ية (۵/ ۱۸۷- 4۸6). 
معظم الاحادیث التي وردت في هذا القسم ذکر المؤلف مصادرها من 


۸٤ 


کتب المسانید والجوامع والسنن وغيرهاء ولکن ذلك لا يدل بالضرورة على 
أنه نقل الأحاديث منهاء بل كثيرًا ما یکون النقل من کتب المختارات» وقد 
یصرح بذکرها. فذکر في (۰/ ۳۳۱- ۳۳۲) أن النبي و سثل عن الکلالة 
فقال: «ما خلا الولد والوالد»» ثم قال: «ذکره أبو عبد الله المقدسي في 
آحکامه». يعني کتاب «السنن والأحکام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة 
والسلام» للحافظ ضیاء الدين المقدسي. ولفظه (۵۳۱۵): «وعن البراء قال 
سألت - أو سئل - النبي یا عن الكلالة» فقال: «ما خلا الولد والوالد». رواه 
آحمد بن عمرو بن عاصم بن النبیل باسناد ثقات». والحدیث الذي يليه في 
المیراث منقول آیضا من الکتاب المذکور (۵۳۱۷) وقال ابن القيم عقب 
ایراده: «ذکره أحمد». مع أن لفظه لفظ ابن ماجه. وقد صرح الضیاء بذلك 
عند ما آحال على أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي. 

- وقد آورد المؤلف في موضع (۵/ ۲۰۳- ۲۰۷) آحادیث في الجنة 
ونعیمها» ومصدرها (صفة الجنة) للضیاء المقدسي. وذکر الضياء عند آول 
حدیث منها فقط لأنه نقل حکمه على الحدیث. فقال: «قال الحافظ آبو 
عبد الله المقدسي: رجال إسناده عندي على شرط الصحیح». 

- في (0/ 05 5) ذكر المصنف مناظرة جرت بين أبي الوفاء ابن عقيل 
وبعض الفقهاء ثم علق عليها. وقد نقلها في «الطرق الحكمية» (۲۸/۱) 
من كتاب (الفنون) لابن عقيل. 

- نقل في (44۹/0) قول النبي گا: «استعینوا بالسّل» فإنه يقطع 
عنکم الأرض». ثم قال: «ذكر أبو مسعود الدمشقي هذا الحديث في مسلم» 


Ao 


ولیس فیه. وإنما هو زيادة فی حديث جابر الطویل الذي رواه مسلم في صفة 
حح النبي بي . ولا شك أن الاحالة على کتاب «الأجوبة عما آشکل 
الدار قطني على صحیح مسلم) لأبي مسعود؛ وهو مطبوع» غير أن فيه نقصّاء 
فلم يرد فيه هذا الحديث. 

- هذا القسم كغيره من أقسام الکتاب لا يخلو من أقوال شيخ الإسلام 
وترجيحاته. انظر مثلا الصفحات الآتية: /٥(‏ ۳۱۱۰۲۸۰۲۰۱۰۱۹۳ 
۹ ۳۹۷). 


۸ 


آثره فى الکتب اللاحقة 


ہما أن هذا الکتاب حوی أبحاًا عديدة من الأصولء ومسائل كثيرة من 

الفروع» وشروخا مفيدة للأحاديث والآثار» ونقولا مهمة من الم صادر 
۶ 3 1 

القدیمة- كان له آثر بارز فیما آلف بعده من كتب في الفقه والاصول وشرح 
الحديث وتفسير القرآن ورسائل مفردة في التقليد والاجتهاد وآداب الفتيا 
والقیاس وحجية قول الصحابي وسد الذرائع والحيل والطلاق والأيمان 
وفتاوی النبي یا وسنعرض هنا باختصار اعتماد المؤلفين عليه واستفادتهم 
منه عبر القرون» مما يدل على شیوعه وتداوله بين الأوساط العلمية في 
العالم الاسلامي قبل طباعته لأول مرة في الهند سنة ۱۳۱6-۱۳۱۳ ولا 
نتناول بيان الكتب والمولفات التي اعتمد فیها أصحابها على النسخة 
المطبوعة فإنه تحصیل حاصل. 

أَقْدَمُ من وجدناه نقل من الکتاب: الحافظ ابن حجر (ت۸9۲) في (فتح 
الباري» (۳۳/۱۲- ۱۳۳۷ فقد اقتبس نضا طویلا من مبحث الحیل 
بقوله: «قال ابن القیم في الاعلام: آحدث بعض المتأخرين حیلا لم يصح 
القول بها عن أحد من الائمة... وأطال في ذلك جدًاء وهذا ملخصه». 
وعقّب علیه. وهذا النص في الکتاب (۲۲۱/4). وفي «الفتح» (۱۲۸/۱۲) 
نقل عن ابن القیم تنبيها على وهم في رواية بشیر بن المهاجر» سری من قصة 
الغامدية إلى قصة ماعز. وهذا آیضا منقول من هنا (۵/ ١١‏ 5). 

واستفاد الحافظ أيضًا منه في تر جمة یحیی بن أبي إسحاق الهنائي من 
«تهذیب التهذیب» (۱۱/ ۰۱۷۸ وقال: «هکذا ریت في الاعلام لابن قیم 
الجوزیة» مشیرّا إلى ما ذکره ابن القیم نقلا عن سعید بن منصور في اسننه» 

۸۷ 


والبخاري في «تاریخه» وما وقع في اسمه من الاختلاف. 


وذکر أبو ذر أحمد بن سبط ابن العجمي (ت۸۸4) في «تنبیه المعلم 
بمبهمات صحیح مسلم» (ص ۱۰۷) حديثًا وقال: «عزاه ابن القیم في مَعَالم 
الموقعین إلى مسند أحمد). 

ونقل ابن مفلح (ت۸۸4) في «المبدع» من الکتاب في مواضع» ففي 
(۷/ 1۲) قال: «قوی في آعلام الموقعين أن الرجل آشد شهوة مسن 
المرأة...». وفي (۷/ 1۷): «وفي آعلام الموقعین: وظاهره أنه إذا لم یجد 
طول لحرة مسلمة ووجد طولًا لحرة كتابية أن له نکاح الأمة...». ونقل في 
(۷/ ۷۹) ما یتعلق بمسألة التحلیل. والنصّان الأولان نقلهما أيضًا ابن قندس 
(ت۸۱۱) في «حاشیته على الفروع» (تحقیق محمد بن عبد العزیز 
السدیس) ص۸٦١١‏ ۰۶۱۱ فلعل ابن مفلح صادر عنها. 

وجاء علاء الدين المرداوي (ت۸۸۵) فاقتبس منه كثيرًا في آبواب 
عديدة من کتابه (الانصاف». وهذه مواضعها: ه/ ۰1/۱۰۲۰ ۰۳۵ 
۸ الاك EYO‏ ورم ATV I11‏ اس AV ATTY‏ 
۵۷ ۳۱۸ (من طبعة دار إحياء التراث العربي؛ 
بیروت). 

كما نقل عنه في مواضع من کتابه «تصحیح الفروع»: ۱۲۹۰۱۲۸/۲ 
'۸۷ء ۳۹۳/۱۰۰ ۹/۱۱ ۳۶۲ (طبعة موسسة الرسالة ١‏ ۲ ۱). 

واستفاد منه أيضًا في کتابه الأصو لي «التحبیر شرح التحریر». ففي 
(۳۹۳۹/۷) أن الشیخ تقي الدین وابن القیم ذکرا أنه ليس في الشريعة ما 
یخالف القیاس ولا ما لا یعقل معنا» وا ذلك بما لا مزید علیه. وفي 

۸۸ 


(۸/ ۳۹۸۰) مسألة في الاجتهاد والتقلید. وفي (۸/ 4۰۰۵) إذا حدث مسألة 
لا ول فيها ساغ الاجتهاد فيهاء ونقل عن ابن القیم أنه يُسَنٌ أو يجب عند 
الحاجة وفي (۸/ 047-4٠5١‏ 4) نقل عنه ما يتعلق بفتوى الفاسق. 

واعتمد يوسف بن عبد الهادي (ت۹۰۹) على «أعلام الموقعين» في 
عدد من كتبه» ففي «سیر الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» (ط. دار النوادر 
۸) ص ۰۲۷ ۰4۸۰4۷ ۰40۰ 1۹۷۰4۸۱۰67۱۰۵۵ نصوص 
كثيرة مأخوذة منه» بل (الفصل الحادي عشر في ذکر المحلل وأحکامه) كله 
منقول منه. ونقل في کتابه (إرشاد الحاثر إلى علم الكبائر» (ط. دار البشاثر 
الإسلامية ۱6۲۰) فصلا مطولا عن الکب‌اثر (ص 4۰ - 0۳)؛ وهو في 
«الأعلام» /٥(‏ 41۰ - 4۷۰). كما نقل في «محض الصواب في فضائل أمير 
المژمنین عمر بن الخطاب» (ط. الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة) 
۱ ۳۸۰- ۳۸6 مبحث عدم قطع يد السارق في المجاعة ولم یذکر 
«الأعلام» ولا ابن القيم» بل اکتفی بقوله في آثنائه (۱/ ۳۸۳): «قال بعض 
أصحابنا». 

واستفاد الشويكي (ت۹۳۹) من الكتاب في «التوضیح في الجمع بين 
المقنع والتنقيح» في مبحث نكاح المحلل (۹۷4/۲) وفي مبحث الخلع 
(۱۲/۳) من طبعة المكتبة المكية ۰۱۱۸ 

ونقل الحجّاوي (ت۹۱۸) في «الاقناع» (ط. دار المعرفة) ۱۲6/۲ 
شيئًا من مبحث الحيل» وقال: «وقد ذكر ابن القيم في «أعلام الموقعين» من 
ذلك صورًا كثيرة جدا يطول ذكرها» كما نقل عنه في ۱۹۲/۳ عدم جواز 
التحليل المشروط و٤/‏ ۲۱ مسألة الاستثناء في الطلاق» و٤/‏ 45 مسألة 


۸۹ 


آخری في الطلاق. 

واستفاد منه ابن النجّار الفتوحي (ت۹۷۲) في «معونة آولي النهی» 
(ط. بن دهيش) في مواضع: منها ٠١7/5‏ (آلفاظ العقود)؛ ۱۲۳/۹ 
(التحلیل الم شروط) ۱۸۱/۱۱ (استفتاء المفتي الفاسق) و ۱۹۶/۱۱ 
(أجرة الفتیا). كما نقل عنه في «شرح الكوكب المنیر» (ط. جامعة أم القری) 
٤‏ مبحث عدم مخالفة الشريعة للقياس» 0۲/6- ٩۲۷‏ تفصیل 
القول فیما إذا حدئت مسألة لا قول فيهاء و٤/‏ ۵40 فتوی الفاسق. 


ومن آشهر المولفین الحنابلة الذين نقلواعن الکتاب في القرن الحادي 
عشر: منصور البهوتي (ت١٥۱۰)ء‏ فقد أكثر النقل عنه في «کشاف القناع» 
(ط. دار الفکسر) ۰۲۷۳/۳ ۰۰۵ ۱۹٦۱/٥۱ ۲۰۸/٥٥۷٣‏ ۲۷۱ ۲۹۰ 
۷۸۰٣۳٣‏ وفي «شرح منتهى الإرادات- دقائق أولي النهی» 
(ط. عسالم الکتسب) ۰10۸۰۲۲/۲ ۳/ ٣٤۸٦ء‏ وفي «ٍرشاد أولي النهی 
لدقائق المنتهی» (ط. بن دهیش). 

واعتمد عليه كثيرًا ابن العماد (۱۰۸۹) في کتابه «معطية الأمان من 
حنث الأيمان) (ط. المكتبة العصرية جدة ١٤٢۱)ء‏ ونقل نصوصًا طويلة منه 
كما نص عليه في مواضع» انظر: ص۰۹5 ۱۷۹- ۱۸۲ (معنى الا طلاق في 
اٍغلاق»)» ۱۹۲- ۲۰۷ (مبحث الطلاق الثلاث)۰ ۲۲۹-۲۲۲ (الحلف 
بالحرام) ۲۳۷- 4۵ ۲ (الیمین بالطلاق والعتاق). كما اقتبس منه في کتابه 
الآخر «شذرات الذهب» (ط. الخانجي) /١‏ 77-77 (من خفظت عنهم 
الفتوی من الصحابة) و۱/ ۱۵۵ (الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعیب عن 


أبيه عن جده). 


وفي القرن الثاني عشر اقتبس منه كثيرًا أحمد المنقور (ت١۱۱۲)‏ في 
مجموعه المسمى «الفواکه العديدة في المسائل المفیدة» (ط. المکتب 
الاسلامي)؛ فلیراجع ۰۲۰۸۰۵۷/۱ ۰۲۵۱ ۰۲۷۷ ۳۵۵- ۰۳۵۷ ۳۷۰ 
۷۲۳ ء ۵۷۷۷ ۱۸۱- ۱۸۳ء ۲۳٢۲ء‏ - ۳ . واعتمد 
عليه كثيرًا الشیخ محمد حياة السندي (ت۱۱۱۳) في رسالته «الایقاف على 
سبب الاختلاف». 

ونقل الأمير الصنعاني (ت۱۱۸۲) في «إجابة السائل شرح بغية الآمل» 
(ط. مؤسسة الرسالة )۱۹۸٦‏ ص ۱۵۳ رأي ابن القيم في الاحتجاج بقول 
الصحابي إذا انفرد» وناقشه في ذلك. واعتمد في کتابه «الاقتباس لمعرفة 
الحق من أنواع القياس» على «الأعلام» بشكل کبیر. 

أما السمّاريني (۱۱۸۸) فهو معروف بالنقل من کتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم في مولفاته» وهذه بعض المواضع التي نقل فيها من 
«آعلام الموقعین)ء انظر: «غذاء الألباب» (ط. مؤسسة قرطبة) ۱۳۵۸/۱ 
۵ ۳۹۰/۲ «لوامع الأنوار البهیة» (ط. المکتب الاسلامي) ۳۸۱/۲- 
۳ مبحث الاحتجاج بفتاوی الصحابق ۲/ ۰ «کشف اللشام شرح 
عمدة الأحكام) (ط. دار النوادر) ۲/۳ ۷- 1۷۷ ۵/ ۰۳۵۲ ۳۹۱۰۳۹۰ 


۶ «القول العلي لشرح آثر الامام علي» (ط. الکویست) 


ص۲۹۹- ٣٣٢٣ ۳٣٣ ۳٣٣‏ ۳ اه 


وذكر مرتضى الزبيدي (ت5١١١)‏ فی «إتحاف السادة المتقین) 
5 7 ۳ : 
(۰/ ۲۱۶) أن الكراهة إذا أطلقتُ تنصرف إلى التحريم» كما حققه ابن القيم 
في «أعلام الموقعين» واستدل بأقوال الأئمة من المذاهب الأربعة. 


4١ 


واستخرج الشیخ محمد بن عبد الوهاب (ت۱۲۰) مبحث الاحتجاج 
بقول الصحابي من هذا الکتاب ولخصه في رسالته المعنونة (مبحث 
الاجتهاد والخلاف» ضمن مولفاته (الجزء الثالث). كما نقل عنه في رسائله 
الشخصية ضمن مولفاته /٦(‏ ۰۲۳۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ ۳۰). 

ونقل صالح الفلاني (ت۱۲۱۸) في «ایقاظ همم أو لي الأبصار» (ط. 
دار المعرفة) نصوصًا كثيرة وطويلة من الکتاب. ففي ص ۱۰ (مبحث ذم 
الرأي)» وص ۳۳ (مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ)» وص۹۹ (وضع 
الكتب بالرأي)ء وص ۱۰۸-۱۰۷ (معنى قول الشافعي: إذا صح الحديث 
فهو مذهبي)» وص ۱۱۳- ٠٠١‏ (دعوة الأئمة إلى اتباع السنة)» وص ۱۱۹- 
۰ (الرد علی من زعم أن ذم التقليد في القرآن خاص بالكفار)» 
وص۱۲۱- ۱۲۲ (فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد معاند وصاحب 
حجة)» وص ۱۲۵-۱۱۲ (فصل في جواز الفتوى بالاثار السلفية)» 
وص -۱٦١‏ ۱۷۰ (فوائد تتعلق بالفتوی). 

ونقل مصطفی الرحيباني (ت۱۲۳) في «مطالب أو لي النهی» (ط. 
المکتب الاسلامي) نصوصا عديدة في مواضع» وهي في ۰۱0۵۰4۹/۱ 
۰۳ء "٣ء‏ ۱( ۱ ۱ ۷( ۷ ۰۵ ۳-۲( 

واعتمد الشوكاني (ت۱۲۹۰) عليه في رسالته «القول المفید في أدلة 
الاجتهاد والتقلید) (ط. الکویت ۱۳۹۲). ونقل عنه في ص۰4۲ 55, ٥١ء‏ 
۷۱ کما نقل عنه في فتاواه «الفتح الرباني» (ط. الیمن) ٤‏ / ۲۰۳۲- 
٤‏ عدم إقامة الحدود على التائب)» ۷/ ۵۲ ۳- ۳٩۵۳‏ (مسألة اليمين 
بالطلاق والععاق) ۹/ ۶1۲۲۱-1۲۵ (بحث في القرائن» وتعقیب 


۹۲ 


الشوکانی علیه) ۵۲۵۳/۱۰ - ٤‏ «الر جماع الذي تقوم به الحجة). 
ونقل آیضاعنه فى موضعين من انیل الأوطار» (ط. دار الحدیث ۱۱۳) 
٦‏ (باب نکاح المحلل)» و٦/‏ ۳۱6 (باب من حرم زوجته أو آمته). 


واقتبس منه الشیخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
(ت۱۳۸۰) في رسالته «الایمان والرد على أهل البدع» ضمن «مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدیة» (ط. القاهرة 4٩‏ ۱۳). كما نقل عنه ابنه الشیخ 
عبد اللطیف بن عبد الرحمن (ت۱۲۹۳) في کتابیه: «الا تحاف في الرد 
على الصحاف» (ط. دار العاصمة) ص٢۲‏ (الحکم على حديث «آصحابي 
کالنجوم») وامصباح الظلام في الرد على من کذب الشیخ الامام» (ط. 
وزارة الشوون الاسلامية ١‏ ۱4۲) ص۸١٠‏ . 

وکان عند الأمير صدیق حسن خان القنوجي (ت ۱۳۰۷) في مکتبته 
العامرة نسخة خطية من الکتاب في مجلدین» كما ذکر ذلك في کتابه 
(سلسلة العسجد في ذکر مشایخ السند» (طبعة بوفال ۱۲۹۳) ص۰۸4 وقد 
استفاد منه كثيرًا في مؤلفاته» بل جرد منه بعض الأبواب والفصول وضمَّنها 
في كتبه أو آفردها بتأليف. فکتابه (بلوغ السول من أقضية الرسول» (المطبوع 
سنة ۱۲۹۲) يحتوي على فتاوی النبي ی التي جمعها ابن القیم في آخر 
«الاعلام» وکتابه «ذخر المُحتي من آداب المفتي» (المطبوع سنة 6 ۱۲۹) 
مأخوذ منه آیضا. وضمّن کتابه «الدین الخالص! (المطبوع لأول مرة سنة 
۱- ۱۳۰۲) مبحث الاجتهاد والتقلید بتمامه نقلا عن «الاعلام». یراجع 
«الدين الخالص» (ط. المدني بمصر ۱۳۷۹) 4/ ۰4۱۰-۲۷6 وفیما يلي 
بعض مولفاته الأخرى التي استفاد فيها من «الاعلام»: 


٩۳ 


(فتح البیان بمقاصد القرآن» (ط. المکتبة العصرية بیروت) ۲۵۰/۱ 
(عدد ال حادیث المنسوخة)» ۳۳۸/۱ (من الکتب المولفة في الرد 
على التقلید) 1۳۱/۳ (شروط المفتي)ء ۱۰/۱۱ (الرد على الجهمية 
في مسألة الاستواء بثمانية عشر وجھَا)ء ۱۲/ ۳۹6 (مسألة التقلید). 
انیل المرام من تفسیر آیات الأحكام» (ط. دار الکتب العلمية ۲۰۰۳): 
ص۹۰ (مسألة الطلاق الثلاث)» ص ۱۸۷ - ۱۸۸ (معنی طاعة الرسول 
والأمراء)ء ص۱۸۹- ۱۹۰ (الرد إلى الله والرسول عند الاختلاف)» 
ص۱۹۱ (الرد على التقليد)» ص٣٣٦۳‏ (لا يجوز للمفتي أن يشهد على 
له ورسوله يانه احل کذا أو ےسا 

«الروضة الندية شرح الدرر البهیة» (ط. دار المعرفة)؛ نقل عنه في 
مسائل کثیرة» وه ده ٍشارة إلى مواضعها دون ذکر الموضوعات: 
(١‏ ۳ مك VE‏ ۰۷۹-۷۸ ۹۹ء ۰۱۰۱ ۰۱۵۱ ۰۱۷۱ ۰۲۱۹ 
ET AY ۵-۵۳ EY ۳۸ ۰۳۵ ۰۱۸/۲ ۰۷ ۰‏ 
و 

«حسن الاسوة فيما ثبت عن النبي و في النسوة» (ط. مؤسسة الرسالة) 
ص۳۷ (مسألة الطلاق الثلاث)» ص١‏ 4 (لعن المحلل). 

«ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضی» (ط. المکتبة السلفية 
۲ قال في (ص۹): «وفي أعلام الموقعین عن رب العالمين 
فصول نافعة وأصول جامعة في تقرير القياس والاحتجاج به» ولعلك لا 
تظفر بها في غير ذلك الكتاب ولا بقريب منه». ونقل في (ص۳۱) كلام 
ابن القيم من «أعلام الموقعين» في كتاب عمر إلى أبي موسى 
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الأشعريء وقال: «ثم شرح هذا الکتاب. وأطال إطالة تستطاب وأتى 
بالعجب العجاب فى ضمن الفصول إلى آخر الکتاب». 

- «الحطّة في ذكر الصحاح الستة» (ط. دار الكتب العلمية) ص۰۱۲ 
۵۰٩-۷‏ ۲. 

- «آبجد العلوم» (ط. دار الکتب العلمية)» قال في (۲۵۹/۲): «وقد 
أطال الحافظ ابن القیم في کتاب أعلام الموقعین عن رب العالمین في 
إبطال الحیل التی أحدثها الفقهاء وآجاد. 

- «إكليل الکرامة فى تبیان مقاصد الامامة» (ط. بیروت ۱8۱۱) ص۸۱ 
(شروط المفتي)» ص۹۳ (إنکار المنکر). 

- وآخر من اطلعنا عليه نقل من الکتاب قبل طباعته: خير الدين نعمان بن 
محمود الالوسی (ت۱۳۱۷))ء ففى کتابه «جلاء العینین فی محاکمة 
الأحمدین» الذي ألفه سنة ۱۲۹۷ نقول في مواضع هذا بیانها (ط. 
مطبعة المدني): ص۸٦۲‏ (مبحث الطلاق الثلاث)» ص ۱۰۲ (الوضوء 
بالخل)» ص1۱۸ - ۱۲۷ (نص طویل فی استبراء المختلعة» قال 
الالومي في آخره: وانما سقته بطوله لأنه قلما یوجد فی کتاب)؛ 
ص٦٦٦-‏ 14۳ (مسائل الربا). 
وبهذا نصل إلى ختام هذا المبحث الذي استعرضنا فيه آثر هذا الکتاب 

في الکتب التي تلته» ومدی اعتماد المولفین الحنابلة وغیرهم عليه في 

مباحث مختلفة من الفقه والأصول والحدیث والرجال. ویعتبر هذا الکتاب 

آکثر کتب ابن القیم رواجًا وقبولا وتأثيرًا عند المؤلفين بعد «زاد المعاد» 

وصدق الشیخ بكر آبو زید حیث قال: «ولو لم يكن من مؤلفاته إِلّا کتابه «زاد 

۹9 


المعاد فی هدي خير العباد» ذلك الکتاب النافع المعطار» وکتابه الجامع 
لأمهات الأحكام وحقائق الفقه وأصول التشریع وحکمته وأسراره المسمی 
الإعلام الموقعین» وغیرهما مما يُعجب ويُطرب. لو لم يكن منها الا هذان 
الکتابان لکفی»(۱. 


الى على ملد ع 
با عد عد كه 


.)۷ ۲ -۷ ۱ «ابن قيم الجوزية  حیاتہ آثاره» موارده» (ص‎ )١( 


۹٦ 


مولفات ودراسات عن الکتاب 

قام بعض المؤلفین بإفراد بعض الفصول وال بواب منه في کتب مستقلة 
واتجه آخرون إلى اختصار الکتاب وتهذیبه وانتقاء بعض مباحثه ونشر 
بعضهم دراسات وبحونًا عنه» وتر جمه بعضهم إلى لغات أخرى» وقام 
آحدهم بالرد علیه. ونستعرض فیما يلي هذه الکتب والدراسات التي تدل 
على آهمية الکتاب ومدی انتشاره وتأثیره فی الأوساط العلمية. 
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* آفرد منه القسم المتعلق بفتاوى رسول الله گا بالعناوين الاتية: 

أ- «بلوغ السّول من أقضية الرسول» أفردها النواب صديق حسن خان 
القنوجي. وطبعت طبعة حجرية بالهند سنة ۱۲۹۲ مع كتاب «نيل المرام من 
تفسیر آيات الأحكام» في مجموعة( ثم طبعت سنة ۱۳۲۱ 

ب- «فتاوى رسول الله ی تحقيق وتعليق: مصطفى عاشور ط. 
مكتبة الاعتصام بالقاهرة ۱۹۸۰ء . والطبعة الثانية من دار بوسلامة بتونس 
۳۲۳ 

ج- «فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين و۰۷ حقق نصوصه 
وخرٌّج أحاديثه وعلق عليه: عبد القادر الأرناؤوط» وساعد فی ذلك طالب 
عوّاد ط. دار المعراج الدولية بالرياض .١5١6‏ 


د- «فتاوی رسول الله و تحقيق: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الحي الكتاني في «التراتيب الإدارية» (۱/ :)۲٥٢‏ «لو لم تنشر الأمة 
الهندية ثرا غير هذه المجموعة المقدسة لكان كافيًا. وأرى أن التأبط بها على كل 
مسلم متعین». 


۹۷ 


ه- رب هذه الفتاوی على الأبواب الفقهیة: قاسم الشماعي الرفاعي 
وطبعها على حدة. 

و- «شفاء الصدور في فتاوی الرسول». حققه وخرح أحاديثه: بشیر 
محمد عيون. 

ز- «فتاوى رسول الله لا تحقيق: خالد خادم السروجي ط. مكتبة 
ابن القيم. 

ح- «فتاوی رسول الله َء تحقيق: خليل مأمون شيحا. 

ط- «فتاوى رسول الله )» تحقيق: سليمان البواب» ط. دار الحكمة. 


ي- «فتاوی النبی ييه فی الصلاة»» تحقيق: على أحمد الطهطاوي؛ ط. 
دار الکتب. 

ك- حققت هذه الفتاوی في ثلاث رسائل في جامعة الامام محمد بن 
سعود الا سلامية بالریاض. ونوقشت فى السنوات ۰۱۶۱۱ ۷۲ ۱۶ 
حققها: ناصر بن إبراهيم العبودي» ولطيفة عبد الله الجلعود و حصة صالح 

* تشر منه القسم الخاص بالتقلید: 

أ- ضمن کتاب «الدین الخالص» للنواب صدیق حسن خان فی الهند 
سنة ۱۳۰۲. وهي في (۲۷4/6- 4۱۰) من طبعة المدني سنة ۱۳۷۹ 

ب- «تفصیل القول فی التقلید» ضمن «(مجموعة الرسائل الکمالیة» 
(الجزء الرابع) ط. مکتبة المعارف بالطائف د.ا ت. 


۹۸ 


ج- «رسالة التقليد»» تحقیق وتعلیق: محمد عفيفي» ط. المکتب 

الإسلامي بیروت ۱۰۳ ثم ۰۱8۰۵ 
و 

* نشر منه القسم الخاص بالقياس: 

أ- بعنوان «القياس في الشرع الاسلامي» بعناية: محب الدين 
الخطیب. ط. المطبعة السلفية بالقاهرة ۱۳4۲ ثم ٠١۷١‏ . ونشرته أيضًا دار 
الآفاق الجديدة بيروت ۱۳۹۸. 

ب- ضمن «رسالتان فى القیاس». ط. دار الفكر عمان. 

* تشر منه القسم الخاص بالاحتجاج بآثار الصحابة بعنوان: «البينات 
السلفية على أن أقوال الصحابة حجة شرعية في أعلام الإمام ابن قيم 
الجوزية» بعناية: أحمد سلام ط. دار ابن حزم بيروت ۰۱6۱۷ 

* یر منه القسم الخاص بأمثال القرآن: 

أ- بعنوان «درر البيان في تفسير أمثال القرآن» آفرده بعض علماء نجد 
لم يذكر اسمه» وطبع في المطبعة السلفية بالقاهرة دون تاريخ. (ابن قيم 
الجوزية: ۲۲۱). 

ب- في مجلة «الهدي النبوي» القاهرة المجلد ٠٢‏ (۱۳۷۵) العدد 
۱- ۰۱۲ والمجلد ۲۱ (۱۳۷۲) الأعداد ۰۸ ۰۱۲-۱۱۰۱۰ 

ج- تحقیق: ناصر بن سعد الرشید. ط. دار مكة للطباعة والنشر بمكة 
المکرمة ۰۱۰۰ ۲. مطابع الصفا بمكة المکرمة ۰۱6۰۲ 

د- تحقیق: سعید محمد نمر الخطیب. ط. دار المعرفة بیروت ۱۰۲ 
شم 2 

۹۹ 


٭ اختصر منه النواب صدیق حسن خان القنوجی آداب المفتی بعنوان 
«ذخر المُحتی من آداب المفتی»» وطبعت فى بوفال بالهند سنة ۰۱۲۹6 
ار الشريعة» وسماه «آسرار الشريعة من اعلام الموقعین»؛ ط. دار المسیر 
۱۰۸ 

٭ استخرج منه عبد المجید جمعة الجزائري «القواعد الفقهیة» ط. دار 
ابن القیم بالدمام ودار ابن عفان بالجيزة ۱6۲۱ ه. وهی رسالة ماجستیر. 
الامام أحمد؛ وسماه «أصول فقهاء الحديث»» طبع سنة ۰۱6۲۲ 

# ومما نْشِر فى تهذیبه واختصاره وانتقائه: 

أ- (مختارات من اعلام الموقعین) للشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ 
ط. مؤسسة آسام بالرياض .١5١7‏ 

ب- «فوائد من شرح اعلام الموقعین»» دروس علمية شرحها الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز» طبعت ضمن «الفوائد العلمية من الدروس 
البازیة» (ج۸). 

ج- «تهذیب اعلام الموقعین». انتقاء وتهذیب: عابد بن عبد الله 
الثبيتي» ط. دار ابن الجوزي. 

د- «بغية الموفقین من اعلام الموقعین». انتقاها: شمس الدین بن 
محمد أشرف» ط. مکتبة الصحابة الشارقة ۰۱۶۱۹ 

ه- «اعلام الموقعین عن رب العالمین»» قام باعادة ترتیبه وتبویبه 

۱۰۰ 


وتقسیمه على الموضوعات: صالح أحمد الشامی ط. دار القلم دمشق 
۲ مجلدات. 

* من الدراسات التي شرت عن الکتاب: 

أ- «منهج الافتاء عند الامام ابن قيم الجوزية - دراسة موازنة»» إعداد: 
آسامة عمر سلیمان الأشقرء ط. دار التفائس عمّان ۰۱6۲۳ 

ب- «منهج ابن القیم في الفتبا - تأصیلات وتطبیقات» إعداد: 
إبراهيم بن یحیی الزهراني رسالة ماجستیر بجامعة أم القری مكة المکرمة. 

* رد الشیخ حبیب أحمد الكيرانوي في کتابه «الدین القیم» على مبحث 
الاجتهاد والتقلید من «أعلام الموقعین»» وقد طبع لأول مرة ضمن کتابه 
«فوائد في علوم الفقه» في کراتشی سنة ۱۳۸۵. ثم طبع مع «إعلاء السنن» 
(۹۹-۸/۲۰) في كراتشي سنة ۰۱6۱6 

٭ ترجم الکتاب إلى اللغة الأردية: الشیخ محمد الجوناكرهي بعنوان 
«دين محمدي»» وطبع لأول مرة بدهلي في السنوات ۱۳۵۲-۱۳۵۵ في 

# ترجم المبحث الخاص بالتقلید إلى الإنجليزية: عبد الر حمن 
مصطفی؛ وطبع في نیویورك سنة ۲۰۱۳م. 

٭ تر جمه إلى الفرنسية: محمود فتحي سنة ۱۹۱۳ كما في «رحلة 
الکتاب العربی إلى ديار الغرب» (۱۲/۲). 


ع ¥ ضس بر 


النسخ المعتمدة في هذه النشرة 

اعتمدنا في إخراج هذه النشرة على سبع نسخ قديمة من القرنین الشامن 
والتاسعء لم یسبق الرجوع إليها في طبعة أخرى من قبل. وقد راجعنا آحیانا 
نسختین متأخرتين أيضًا للاستئناس. وإليكم وصفها فیما يأتي: 

۱- نسخة المكتبة المحمودية (ح): 

لم یصل إلينا من هذه النسخة القديمة الجيدة إلا المجلد الأول» وهو 
محفوظ في المكتبة المحمودية ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة 
المنورة» برقم .١557‏ عدد أوراقه ۰۳۵۲ وفي كل صفحة ١9‏ سطراء وهو 
مكتوب بخط النسخ. وقد وقع اضطراب في ترتيب الأوراق في موضع 
واحد» وذلك أن الورقتين »٤(‏ 4) موضعهما الصحيح بعد الورقة (۲۷۸) 
حسب الترقيم الموجود. 

بداية النسخة بعد صفحة العنوان هكذا: «بسم الله الرحمن الرحيم. رب 
يسر وأعن. الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارًا...». وانتهت بقول المؤلف 
بعد ماتم شرح كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في 
القضاء: «فهذا بعض ما يتعلق بكتاب أمير المؤمنين رضي الله عنه من الحكم 
والفوائد» والحمد لله رب العالمين». هذه النهاية توافق 7/ ١565‏ من طبعة 
الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله» فالظاهر أن النسخة 
الكاملة كانت في ثلاثة مجلدات. 


لم يذكر الناسخ اسمه ولكن قیّد تاريخ النسخ بقوله: «آخر المجلد 
الأول من كتاب «معالم الموقعين عن رب العالمين». يتلوه إن شاء الله في 


1۰۲ 


الثاني ذکر تحریم الافتاء في دين الله بغیر علم وذکر الا جماع على ذلك. 
وكان تکملته (في الأصل: «تکمتله» سبق قلم) بكرة نهار السبت تاسع عشر 
شهر جمادی الأولى من سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» والحمد لله أولا 
وآخرًا وظاهرًا وباطتاء وصلواته على محمد وآله. وحسبنا الله وکفی». وهنا 
تنبيهان: 

- الأول: أن لفظ «معالم» في هذه الخاتمة غيّره بعضهم - ولعله أحد 
أمناء المكتبة المحمودية في القرن الماضي ‏ إلى «اعلام»» وقد فعل ذلك 
في صفحة العنوان أيضا. وذلك أمر غير مقبول بلا شك. غير أنه يشكر في 
كلا الموضعين على أنه إذ حاول تغییر لفظ (معالماء لم يحرص على إخفاء 
معالم اللفظ فهي لا تزال تلوح «كباقي الوشم في ظاهر اليد»! 

- الشاني: أن «وسبعمائة» أيضا ليس بخط الناسخ» وإنما كشط ذلك 
البعض ما كان مکتونا بعد (سبعين»» ثم كتب في موضعها «وسبعمائة» ذاهبًا 
بها خارج السطر. ومن المؤسف أن عمل الكشط هنا ذهب بالأصل تمامًا. 
وأول ما خطر ببالنا أن الأصل قد يكون اثمانمائة) فغيّر إلى «سبعمائة» 
للمغالاة في ثمن النسخة؛ ولكن مراجعة التقويم لم تصدّق ذلك. فان التاسع 
عشر من جمادى الأولى سنة ثمانمائة وافق يوم الاثنين» وفي سنة تسعمائة 
وافق يوم الأربعاء» والناسخ قد نص على يوم السبت. آما سنة سبعمائة فقد 
وافق أول جمادى الأولى فيها حسب التقويم يوم الاثنين» وذكر ذلك 
المقريزي أيضا في کتاب السلوك /٤(‏ ۳4۵ فيكون التاسع عشر موافقا 
ليوم الاحد ولا يبعد أن يوافق في بلد الناسخ قبله بیوم حسب رؤية أهل 
البلد؛ وذلك يدل على صحة «سبعمائة» في النسخة. ولكن إذا كان ذلك هو 


۳ 


الثابت بخط الناسخ» فما الذي دعا المغيّر إلى تغييره» وماذا استفاد منه؟ يبدو 
من کتابة حرف النون من «سبعین» أن ناسخ الأصل مائل إلى الزخرفة فلعله 
رسم «سبعمائة» على وجو خيّل إلى صاحبنا أن غيره سيجد مشقة بالغة في 
قراءته» فرأى من النصح لرواد المكتبة المحمودية أن يبرزه بجلاء تام 
فكشط أولا ما رسمه الناسخ» ثم أعاد كتابته بخطه. 

أما صفحة العنوان فكتب فيها أولا اسم الکتاب : «كتاب معالم 
الموقعین؟؛ وغيّر صاحبنا لفظ «معالم» إلى «اعلام»» كما سبق. ويليه اسم 
المؤلف هکذا: «للشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن القيم الحنبلي قدّس الله روحه الطاهرة» وأسكنه جنته 
الزاهرق إنه ذو المنن الوافرة». 

وتحته بعد أسطر: «فرغ كاتبه من كتابته عام ۵۷۷۳-. وهذه الجملة 
بخط صاحبنا. 

والصفحة تحمل ثلاثة قيود تملك. وقيد مطالعةء وقيد وفاة بعض 
الشيوخ. ولم يظهر شيء منها بتمامه فقد ذهب ببعض آجزائها الكشط 
أو لصق الورقة المحيطة بأطراف الصفحة. وفي وسطها: تقييد اسنة 
۳ والتقييد نفسه نجده في الجانب الأيسر من الصفحة أيضاء وهو 
يحيل أن تكون سنة كتابة النسخة ١١1/4‏ إن زعم زاعم. أضف إلى ذلك خط 
النسخة وأن التاسع عشر من جمادى الأولى سنة ۱۰۷١‏ يوافق يوم الأربعاء» 
لايوم السبت. 

والقيد الوحيد الذي نجا من الطمس والإخفاء قيد مطالعة ورد في آخر 
النسخة بعد الخاتمة في سبعة أسطر في شكل هرم مقلوب وكاتبه الشيخ 


۱۰ 


ابن العماد الحنبلي (ت ۱۰۸۹) صاحب «شذرات الذهب في آخبار من 
ذهب». ونضه: «بلغ مطالعاً مطالعةً و نسال اه الفع والقبول. قاله 
عبد الحي ب بن أحمد ابن العماد الحنبلي». ثم أرّخ مطالعته في سطرین 
خفيت كلمة أو کلمتان من آخرهما من أجل ورقة آلصقت فوق ورقة 
الأصلء ونص ما كتب: «تمت مطالعته نهار الاثنين تاسع عشر من جمادى 
(الاولی )ام كتهو رسي بدت وسن روا ر احير 
النص ظنية وقد يكون في الأصل أكثر من كلمتين. وفي قراءة التاريخ والشهر 
وجه آخرء وهو: «تاسع عشري جمادى الآخرة»» فالرسم محتمل» ولم يظهر 
في آخر السطر الأول بعد «جمادی» إلا الألف واللام» فيحتمل الأولى 
والآخرة. والمرجّح لقراءتنا أن التاسع عشر من جمادی الأولى سنة ٠١177‏ 
هو الذي يوافق يوم الاثنين. آما التاسع والعشرون من جمادی الاخرة فهو 
موافق ليوم السبت. 

ودحو می ی جس یر تہ 
ونقل فيه من هذا المجلد في موضعين» سمّی الكتاب في آحدهما «معالم 
الموقعين». وتحمل حواشی النسخة بخطه عناوين بعض مباحث الکتاب 
وتنبيهات متفرقة. 

النسخة واضحة وأخطاؤها قليلة» وقد عنيت عمومًا بضبط الألفاظ 
والدلالة على إهمال الحروف بوضع علاماته. وقد قوبلت على الأصل 
المنتسخ منه» فاستدرك في طرتها بعض ما وقع في النسخ من السقط 
والغلط. ويظهر أن بعضهم عارضها بنسخة أخرى» ثم قیّد فروقًا على طرة 
هذه مع علامة صح» ووضع في الأصل علامة اللحق؛ كأنه ساقط منه» بل 
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تجرّأ في مواضع على إصلاح المتن بزعمه. ومن أمثلة ذلك: 
العبد يميز به بین الصحیح والفاسد... والغي والرشاد. ويوذه حسنْ القصد 
وتحرّي الحق» وتقوی الرتٌ في السڑ والعلانية. ویقطع مادتّه اتبا الهوی» 
وایثار الدنیا...». 

رأى هذا الشخص في نسخة آخری: «ويعينه على حسن القصد» 
فوضع علامة اللحق بعد لفظ «الرشاد». وكتب في الحاشية: «ويعينه علی» 
مع علامة صح ! وكذلك رأى فيها: «ويقطع ما فیهاء فضرب على الدال في 
نسختنا» وأصلح ما بعده ليقرأ (ما فیه». 

- في ق(۵۲/]): «فالمرآنان فی الشهادة کالرجل الواحد». فحل 
الکاف واللام من «کالرجل»؛ والالف واللام من (الواحد)ء ليقرأ: «کرجل 
واحد». 

- في ق (۲۲/ ب): «في (عطاء الأخت مع البنت وبنت البنت» فغيّر 
كلمة البنت الثانية إلى «الابن» فصارت «بنت الابن». 

2 فی ق(۲۳۷/ أ( جت.اءت کلم ےة (المعاوضین!. فاص دلحها: 
(المتعاوضین». 

ولکن هذه التغییرات حصلت - والحمد لله بطريقة تجعل الکشف 
عنها سهلا. فلا ینخدع بها القاری المتمهل. 

۲- نسخة تکیّة الخالدية ببغداد (ع): 

هکذا مرسوم في ختم التکیة؛ ویقال لها «التكية الخالدیة» بالوصف 
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آیضا. ومعنی الإضافة آنها تكية الخالدیین» أي مريدي الشیخ خالد 
النقشبندي (ت ۲ ۱۲). وقد احتضنت إحدى حجرات التكية مکتبة قيمة 
تشتمل على موقوفات إبراهيم فصیح الحيدري صاحب «عنوان المجد في 
بیان أحوال بغداد والبصرة ونجد» (۱۲۹۹-۱۲۳۰) وغیرها. (انظر دراسة 
الدکتور عماد عبد السلام رژوف عن التكية المذکورة في صفحته على 
الفیس بوك). ولما نقلت بقایاها إلى مکتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد 
كانت منها هذه النسخة» وهي محفوظة فیها برقم ۰۲۸۰۵ ونشکر الدکتور 
ماهر الفحل على تصوير هذه النسخة والنسخ العراقية الأخرى. 

بداية النسخة: (بسم الله الرحمن الرحیم. وبه ثقتي. الحمد لله الذي 
خلق خلقه أطوارا». وهي مخرومة الآخر؛ وتنتهي بقول المؤلف في المشال 
السادس والخمسین من رد السنن: «عن يزيد مولی سلمة بن الاکوع قال: 
رأيت رسول الله بي یسلم». لا سبیل إلى معرفة مقدار هذا النقص» ولکن 
الغالب أنه لا یکون کبیرا. ونهاية النسخة هذه توافق (۳۵۸/۲) من طبعة 
الشيخ محمد محبي الدين عبد الحمید. فهي تشتمل على نحو النصف من 
الکتاب. وكأنها المجلد الأول منه فان معظم نسخ الکتاب ما في ثلاث 
مجلدات أو في مجلدین. ولکن هذه النسخة غريبة التقسیم. فانها تضم 
ثلاث مجلدات: 

- المجلد الأول (ق۹۷-۱). 

- المجلد الثاني (ق ۹۸- 1/۲۱۵ 


- المجلد الثالث (ق ۲۱۵/ ب -۳۱۲). 


ومقتضی هذا التقسیم أن تم الکتاب في ستة مجلدات. وقد افتتح 
۱۷ 


الناسخ کل مجلد من هذه بقوله: (بسم الله الرحمن الرحیم؛ وبه ثقتي». 
وقال في خاتمة المجلد الشاني: (آخر المجلد الثاني من کتاب آعلام 
الموقعین من (کذا) رب العالمین. ویتلوه في الثالث قوله: وآما قوله: وسوّی 
بين الرجل والمرأة في العبادات». ولکن لا توجد مثل هذه الخاتمة في 
المجلد الأول فقد انتهی بقول المولف: «وقال عمر لأبي موسی: الفهم 
الفهم» ثم بدأت الورقة التالية بعد البسملة و«به ثقتي» بقول المؤلف: 
«فصل قالوا: وما يبين فساد القیاس وبطلانه...». 

لا يعرف اسم کاتب النسخة ولا تاریخ کتابتها» ولعل نقص آخرها ذهب 
بهماء ولکن خطها يدل على آنها من القرن الشامن أو التاسع. وقد ضاعت 
منها الورقة الأولی التي تحمل عنوان الکتاب واسم مولفه. آما الورقة التي 
حلّت محلها فهي تتضمن ستة قيود من قيود التملك وأهمها ما نصّه: 

«الحمد لله. هذا الکتاب المسمی باعلام الموقعين عن رب العالمین. 
دخل في ملك الفقیر الحقیر احمد بن عبد الله بن فدوش (أو فیروش) بن 
علي الشهیر بابن... عفی (کذا) الله عنهم بمنه وکرمه. وکان ذلك في حدود 
سنة ۹۹۵. وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم (کذا 
مکرزا)». وهنا تنبیهات: 

- ضبط لفظ «اعلام» في عنوان الکتاب بفتح آوله. 

- شطب بعضهم الهمزة من «احمد». وزاد میما في آول الاسم ليقرأ 


( محمد). 


شطب الشین من اسم جد الکاتب» وکتب زايا قبلها ليقرأ «فيروز». 


۱۰۸ 


وفوق هذه العبارة: «اعلام الموقعین لابن القیم» وفي هذا النص آیضا 
ضبط «اعلام» بفتح آوله. وبحذائه بعد بياض قید تملّك: «ملك براهیم بن 
جدید» والقید نفسه وارد في ق۹٦۲/أٌ.‏ وبراهیم بن جدید أحد علماء 
ال توق سو ۲۱۱۹۷۹۳۷ 

وتحت العبارة قید الث ازن «مما مر له به تعالی على عبده فقیر 
رحمة... الکریم الجلیل أحمد بن عبد الله العقیل... ». قد تکون كلمة بعد 
(رحمة» خفیت تحت الورقة التي آلصقت عند ترمیم النسخة» فیکون الأصل 
مثلا: ۱ رحمة ربه)» وقد لا تکون. ثم یحتمل أن تقرأ «آل عقیل». ولعل 
المذکور هوالشیخ أحمد بن عبد الله بن عقيل المتوفی سنة 4 ۱۲۳. وهو من 
آل عقيل من قبيلة عنزة» وكان رحل إلى الزبير» وقرأ هناك على فقهاء 
الحنابلة. ولفظه في هذا التملك يشبه لفظه في آخر إجازته لتلميذه الشيخ 
عبد الرزاق بن سلوم: «کتبه فقير رحمة ربه الجليل العلي أحمد بن عبد الله 
آل عقيل الحنبلی... ». انظر تر جمته فی «علماء نجد خلال ثمانية قرون» 
لابن بسام (۱/ 4۸۷-4۸9). 

ويليه قيدٌ رابع طمس منه اسم المشتري وتاريخ الشراء. وبجانبه قيد 
خامس: «ملكه الأقل فهد بن أحمد السواط)؛ وقد ورد أيضًا بهذا اللفظ في 
آخر النسخة. 


وعن يسار العبارة المذكورة قيد سادس وهو الأخير: «انتقل إلى الفقير 
[براهیم فصیح الحيدري»» وهوصاحب (عنوان المجد» کما سبق. ثم فی 


)۱( تر جمته في (علماء نجد) للبسام (۱/ ۲۳). 


۱۹ 


و 


أسفل الصفحة ختمٌ نقشه: «وقف المرحوم إبراهيم فصيح الحيدري على 
تكية الخالدیةاء وهذا الختم وارد ففى صفحات عديدة من النسخة انظر مثلا 
الأوراق (٦٦ء‏ ۰۱۸۰۱۳۰۱۲۰۹۵ ۱۹۷). 

ذكر فى فهرس الأوقاف (۱۰۱/۲) أن النسخة فى ۳۲۰ ورقة. وقد 
سقطت ورقة واحدة منها وهی ق۰۲۱۳ فأكملت بخط حديث فى ورقتين» 
وسقطت الورقتان ۲۷۲-۲۷۱ أيضًاء فاستدركت مادتهما فى ورقتين 
ملحقتين. وصورة النسخة التي بين أيدينا مضطربة الترتيب وتنقصها الورقة 
٥ء‏ ولعلها سقطت فی التصویر. أما عدد الأسطر فى كل صفحة. فهى فى 
الغالب 77 سطرّاء لكنها فى بعض الصفحات بلغت 5 ۲ أو ۲۷ سطرًا. وفى 
صفحة ۱۵ سطرًا فقط. انظر الأوراق (۲۱۰۲۱۶۰۲۱4). ولعل كاتب 
النسخة لم يكن من النساخ المحترفين» يدل على ذلك الاضطراب في طول 
الأسطر والمسافة فيما بينها. 
أول الکتاب: «إذا أبدى لهم الدليل ناجیه طاروا إليه زرافات ووّخدانا» 
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(ب). وقد تصحفت «ناجذيه» في جميع النسخ المطبوعة إلى «بأخذته». 

- أثبت فی المتن فى ق1/۸۰: «لا إلى القیساس والآراء»» ونه فى 
الحاشية على أن «فى الأصل: القياسين». 

- فى ق ۸۹/[: «قال نفاة القیاس». وذكر فى الحاشية أن «فی الأصل: 
قالوا». 
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- في الورقة نفسها: «قتل الخطأ شبه العمد)ء وقال في الحاشیة: «في 
الاصل: قتیل». 

- في ق٣٠‏ ۱ ب: «فله أن یطلق في المجلس وبعده). وقال في 
الحاشية: «في الأصل: قبل المجلس». 

- في ق ۱۲۰/ ب: «والشارع والواقف لم يمنعاه منه». وقال في 
الحاشية: «في الأصل: ولم یمنعه». 

- في ق ۱۲۹/ ب: «وهو لائة آقسام... فأما القسم الأول». وقال في 
الحاشیة: في الاصل :النوع». يعني موضع القسم. 

وقد انفردت هذه النسخة بالصواب في مواضع وقع التحریف فیها في 
النسخ الأخرى كلهاء ومنها أجود النسخ. ومن ذلك قول المؤلف: «فيا 
للقياس الفاسد الباطل» المناقض للدين والعقل» الموجب لهذه الأقوال التي 
يكفي في ردّها تصوُرُهاء كيف استجاز المستجيز تقدیمها على السنن 
والآثار!». في النسخ الأخرى جمیعا: «المتناقض للدین»» و«تقديمك» وهذا 
الأخير تحريف عجيب! 

لم أجد في النسخة علامات المقابلة على الأصل المنقول منه» ولكن 
في طررها تصحيحات كثيرة متنوعة بخطوط مختلفة» ومنها تصحيحات 
قياسية فوقها حرف الظاء يعني: الظاهر أن الصواب كذاء وأكثرها أخطاء 
واضحة من سبق القلم ونحوه مثل «مع العدل» في مكان «محض العدل»» 
و«اصحاب الحال» بدلا من «استصحاب الحال». وفي النسخة حواش تدل 
على مقابلتها على بعض النسخ» وقد استدركت الأسقاط مع علامة صح في 
آخرهاء ومع ذلك قد بقيت في النسخة أخطاء كثيرة. ولاحظنا أن متن النسخ 

۱۱۱ 


المطبوعة آقرب إلى هذه النسخة منه إلى غیرها. 
۳ نسخة جامعة برنستون (س): 


هذه النسخة من مجموعة جاریت (قسم يهودا) و محفوظة في مکتبة 
جامعة برنستون برقم 4۵71۱ كما في فهرس ماخ (ص۸4). وقد صورتها لنا 
مشكورةً مکتبة الملك فهد الوطنية بالریاض. وهي نسخة نفيسة من المجلد 
الأول للكتاب» وکتبت بخط نسخي جمیل في القرن الثامن أو التاسع» وهي 
قليلة الأخطاء» ولكنها ناقصة. فلم يبق منها إلا سبعة عشر كراسّاء بل ضاعت 
ورقتان من الکراس السابع عشر أيضاء وانتهت بقول الملف وهو یذکر 
النوع الثاني من آنواع الاستصحاب: «... فانك نما سمیت على كلبك ولم 
تسم على غیره. لما كان الأصل». وذلك یوافق ۳۳۹/۱ من طبعة الشیخ 
محمد محيي الدين» فالنسخة تشتمل على آقل من ربع الکتاب. 

ذکر ماخ في فهرسه أن النسخة في ۱٦۸‏ ورقة» غير أن ترقیم المکتبة 
شمل ورقة قبل الاصل وآخری بعده فبلغ ۱۷۰ ورقة. وقد سقطت ورقة بعد 
الورقة التاسعة قدیما قبل وصول النسخة إلى أيدي الأجانب» ونبّه على ذلك 
بعض قراء النسخة في أعلى الورقة العاشرة بقوله: «هنا خرم في النسخة 
فلیتفطن له ویراجم». آما عدد الاسطر في كل ورقة» فهو في الأوراق الأولی 
سبعة عشر سطرّاء ثم بدأ يتفاوت» ففي کثیر من الأوراق ۱۹ سطراء وفي 
بعضهاها آو ۱۷ أو ۲۰ إلی أن صارت فی (ق )۱/۱٦۸‏ ۲۷ وفی 
(ق۸٦۱/ب)‏ ۲۹ سطرا! ۱ ۱ 

ورد عنوان الکتاب واسم مؤلفه في صفحة العنوان على هذا الوجه: 
«الجزؤ (کذا) الأول من «معالم الموقعین عن رب العالمین» تألیف الشیخ 


۱۱ 


الامام العالم العلامة شيخ الاسلام مفتي الأنام آوحد المفسرین رُخلة الراغبین 
آوحد العلماء العاملین شمس الدین أبي عبد الله محمد بن الشیخ الصالح آبي 
بكر بن آیوب بن جریر بن سعد الشهیر بابن قیم الجوزية الحنبلي رحمه الله 
تعالی بمئه وکرمه» وبعده: (آمین» ثلاث مرات. وهنا تنبیهان: 

آولا: ذکر في نسب المولف : «جریر». والمعروف :حريزء بالحاء 
المهملة في آوله وبالزاي في آخره. 

انیا: يدل هذا النص على أن سعدًا جد آیوب. والذي أجمعت عليه 
کتب التراجم أنه والد أيوب» فلعل ما وقع هنا من سبق القلم. 

وعن يسار هذه العبارة قيدان للمطالعة» وقيد في الورقة التي سبقت 
صفحة العنوان أيضاء ولكن لم يذكر أحد من المطالعين اسمه. 

وقد ذكر في بداية النسخة اسم المؤلف مشفوعا بالألقاب السابقة نفسها 
مع حذف نسبه هكذا : (بسم الله الرحمن ن الرحيم» رب يسّر. قال الشيخ 
الإمام... محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية 
الحنبلي قدس الله روحه: الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا... » 

قوبلت النسخة على أصلهاء يعرف ذلك من الدوائر المنقوطة 
والاستدراکات وعبارة «بلغ مقابلة» التي كثيرًا ما نراها بخط الناسخ في نهاية 
الكراسات. وقد قابلها بعض المطالعين أيضًا على نسخة آخری» ومعظم ما 
استدركه عبارات سقطت لانتقال النظر. انظر مثلا: (ق ۰۱۲۰۰۱۱۸۰۱۱۷ 
۲۳ وعدم اکتشاف شيء منها في مقابلة الناسخ يدل على آنها 
كانت ساقطة من آصله أيضًا. وقد اهتم الناسخ بالضبط ووضع علامة 
الا همال فوق حرف السین خاصة. 

A 


٤‏ - نسخة أحمد الثالث (ت): 

هذه النسخة محفوظة في مکتبة أحمد الثالث ضمن متحف طوب قابي 
سراي برقم ۱۱۲۰.وهي في ۳٥۸‏ ورقة» وفي کل صفحة ۲۱ سطرا. لیس 
فیها صفحة العنوان بخط الناسخ ولا خاتمة تتضمن اسمه وتاریخ النسخ» 
غير آنها نسخة قديمة من القرن الثامن أو التاسع» وخطها نسخي جمیل مع 
العناية بالضبط وعلامات ال همال. والبلاغات والاستدراکات بخط الناسخ 
تدل على مقابلتها على أصلها. 

وقد بدأت النسخة بعد «بسم الله الرحمن الرحیم؛ وهو حسبي» بقول 
المؤلف: الحمد لله الذي خلق خلقه آطوارا... ». وانتهت بقوله في آخر 
أمثلة رد السنن الصحيحة: «وإنما يؤتى من يؤتى من قبل فهمه وتحكيمه آراء 
الرجال وقواعد المذهب على السنة» فيقع الاضطراب والتناقض 
والاختلاف. والله المستعان». وذلك يوافق (۳/ )١4‏ من طبعة الشيخ محمد 
محيي الدين» ويليه فصل تغير الفتوى واختلافها بتغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والعوائد. فهذه النسخة تشتمل على النصف الأول من الکتاب» 
والنصف الآخر قد ضمّه المجلد الثاني المفقود. 

جو لی إن تاراح فى ورلة إضافة في و اميق وخر و 
تملّك نف : «الحمد لله الخفی لطفه . ملكه من فضل الله تعالى فقيرٌ عفو الله 
تعالى محمد بن (أبي) بكر بن علي بن صالح... بن سلامة الحنبلي» عامله الله 
تعالى بلطفه الخفي ودبره بحسن تدبيره» (وختم) له بخير وعافية بجاه سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم في القاهرة في سنة اثنين وثمانين وثمان مائة من 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام». وهنا تنبيهات: 
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- ما بین القوسين لم يتضح كاملا في الصورة. 

- بعد «صالح» كلمة لم تظهر في الصورة. 

قول الكاتب: «بجاه سیدنا) لا يجوز شرعا. 

قوله: (وسلّم) سبق قلم. 

ويبدو أن محمد بن سلامة هذا كان حسن الخط لهجا بالمشق. 
وهوالذي زاد بعد قول المؤلف : «والله المستعان» في آخر هذا المجلد: 
(والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 
وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

ولما رأى أن صفحة العنوان من النسخة قد ضاعت أضاف ورقة» ومشق 
عليها بعنوان الكتاب واسم مؤلفه بحيث ملأ لصفحة وهذا ما أمكن قراءته 
فإن الصورة غير واضحة في مواضع: «الحمد لله الكافي الشافي. الجزء 
الأول من أعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف الشيخ الإمام العلامة 
الحافظ... ابن القيم الجوزية (كذا) رحمه الله تعالى. والحمد الله وحده 
سلامة الحنبلی...). 

هذه النسخة جمیلة الخط كما قلناء ولكنها فى الصحة مقاربة لنسخة 
تكية الخالدية (ع). 

-٥‏ النسخة الثانية من المكتبة المحمودية (ف): 

هذه النسخة محفوظة فى المكتبة ضمن مکتبة الملك عبد العزيز 
بالمدينة المنورة برقم .۱٢٤۷١‏ وهي بخط نسخي واضح فی ۲٥۸‏ ورقة» 
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کتبها ناسخان: آحدهما ولا نعرف اسمه - کتب ۸۵ ورقة» والأسطر فیها 
تتراوح بين ۲۲ و ۲۷ سطرا في کل صفحة. آما في سائر النسخة فالغالب فیها 
۳ سطرا في كل صفحة. وناسخ هذا القسم محمد بن قرشي» وقد ذکر 
اسمه في آخر الکتاب في أبيات له من الرجز المزدوج» وضتنها اسم من 


آمره بكتابة النسخة وتاریخ النسخ أيضا. ونصّها: 


«لکاتسسه 
الحمد لاله ذي الآلاء فى حالة السرّاء وال ضراء 
ا فول کشا اا م اا 
على النبي الهاشمي الهادي والسه وص حه الأنجاد 
وبعدذا قدتم هذاالسفر في رجب الأصب نشم الشهر 


فی عشره الأخحسيرة البواقى 


من فضل مولانا الكريم الباقي 


تام ارم آت ی ا 
سا ت اال عه مف المپعوت بالقرل ال تدد 
که فش یس بأمر من هداز (عُلاعلط) 
نجل الامام العالم النحریر ‏ ذي الفھسے والادراك والتقریسر 
مجدد الدین ومحيي السئه ومن بے كانت علیٹا المڑڈے 
شيخ الشيوخ منت الطلاب محمدبن عاب دالوهماب 
آسکنه الله فسيح عدن فان ذو نعمسستومن 
فکمه دی الله به من أمة فسعل من فاز بے وانتشه 
على ید الفقیر والمحتاج محمدبن قرشي الراجي 
غفران مسولاه لماقدسلفا من ذنبه الماضي وما قد خلفا 
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هذاوصلی ال مابسرق بدا على النبي الهاشمي آحمدا 
وال وصحه الکرام والحمد له على الستمام» 

ما بين القوسین مطموس عمدّاء ولم یظهر منه إلا التنوين» ولعل الكلمة 
الأولى كما قدّرت. آما الكلمة الثانية التي دلت علیها قافية البست فلا ریب 
فیها. والابیات تدل على أن هذه النسخة تمت کتابتها في العشر الأخير من 
شهر رجب سنة ۰۱۲۱۶ ونسخها محمد بن قرشي بأمر الشیخ علي بن الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. والشیخ علي كان آشهر آبناء الشیخ وبه 
كان یکنی. وكان عالما جلیلا ورعًا. وقد نقل بعد استیلاء إبراهيم باشا على 
الدرعية سنة ۱۲۳۳ فيمن نقل من آل سعود وال الشيخ إلى مصرہ وتوفي 
هناك سنة 4۵ ۱۲. وکان الشیخ علي قد حج سنة ۱۲۱۳ء وکتبت هذه النسخة 
له في سنة 6 ۱(۱۲۱. 

آما الناسخ محمد بن قرشي» فلم أقف على تر جمته ولکن أبياته تدل 
على حبّه للشیخ محمد بن عبد الوهاب وتقدیره لجهوده في اصلاح الامة 
واحیاء السنة و تجدید معالم الدین. 

النسخة خالية من ورقة العنوان بخط الناسخ» وبدایته بعد البسملة ودعاء 
درب يسر وآعن يا كريم» بقول المؤلف: «الحمد لله الذي خلق خلقه 
آطوارا». ونهایته بقول المولف بعد الفراغ من شرح کتاب عمر: «فهذا بعض 
ما یتعلق بکتاب آمیر المؤمنين هه من الحکم والفوائد والحمد لله رب 
العالمین». 


)۱( انظر تر جمته في کتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (۵/ ۲۸۲-۲۸6). 
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وتلیها خاتمة الناسخ ونصّها: «ولیعلم أن هذا آخر المجلد الأول من 
کتاب معالم الموقعین» یتلوه إن شاء الله في الثاني ذکر تحریم الافتاء في دين 
الله بغير علم وذکر الا جماع على ذلك. وحسبنا الله وکفی» وصلی الله على 
محمد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين». 

هذه النسخة أقرب إلى نسخة المحمودية الأولى (ح)» ويشبه أن تكون 
منقولة منهاء ولكنهما تفترقان أحيانا. والبلاغات والتصحيحات تدل على 
أنها قوبلت على الأصل. والنسخة تحمل في حواشيها ‏ وبخاصة في قسم 
الناسخ الأول تعليقات في ضبط بعض الكلمات وتفسيرهاء وعناوين 
بعض المباحث. وما إلى ذلك. 

-٦‏ نسخة ابن اللحام (د): 

توجد هذه النسخة في مكتبة الشيخ محمد بن إسحاق آل الشيخ لدى 
ورثته» وصورة منها في دارة الملك عبد العزيز بالرياض برقم ٢٥۲۷ء‏ 
ونشكر أخانا الأستاذ أيمن الحنيحن على تصويرها لناء فجزاہ الله خيرًا. 
ناسخها العالم الحنبلي المشهور أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن 
عباس البعلي المعروف بابن اللحام» وقد كتب في آخر النسخة بخطه: «آخر 
الجزء الثاني من كتاب معالم الموقعين عن رب العالمين» يتلوه في الجزء 
الثالث إن شاء الله تعالى: (فصل: قال أرباب الحيل). أنهاه كتابة مالكّه 
العبد الفقير إلى الله تعالى الذليل الحقير آبو الحسن علي بن محمد بن 
علي بن عباس البعلي مولدًا ومنشاً الحنبلي مذهبّاء غفر الله له ولوالديه 
ولمشايخه ولجميع المسلمين. وذلك في الحادي عشر من شهر ربيع الآخر 
من سنة تسع وسبعين» أحسن الله خاتمتها بخير وعافية. وصلى الله على 


۱۸ 


سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم!. 


ومما يلاحظ هنا أنه يسمي الکتاب «معالم الموقعین». والمقصود بسنة 
اتسع وسبعین): تسع وسبعين وسبع مئة» فانه ولد بعد ۷٥۰‏ وتوفي سنة 
۳ء وفي قاعدة فهرسة المخطوطات بدارة الملك عبد العزیز أخطأ 
المفهرس فقرأ تاریخ النسخ «تسع وسبع مئة» فأبعد النجعة» وبنی عليه فقال 
في وصف النسخة: «منسوخة في حياة المولف»» مع أن بداية النسخة بخط 
الناسخ: «قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية تغمده الله تعالى برحمته). 
وعلى صفحة العنوان بخط الناسخ عند ذكر المؤلف: «قدّس الله روحه ونور 
ضريحه برحمته وكرمه». ومثل هذا الدعاء لا يدعى به إلا بعد وفاة 
ی 

والواقع أن الکتاب لم يكن له وجود في سنة ۷۰۹ ولا كان ابن اللحام 
موجودًا آنذاك فالکتاب كما ذکرنا سابقًا آلفه ابن القیم بين سنتي ۷۳۲ 
و۰۷۳۸ وولد ابن اللحام بعد ۰ فالصواب في تاريخ النسخ سنة ۷۷۹ 
وكثيرًا ما يحذف عدد المئة من السنوات لظهوره. 

وعلی صفحة العنوان بعد ذکر المؤلف بألقابه والدعاء له قید تملك 
وعبارته: «ثم ملکه الحقیر محمد بن محمد الصير في». وتملك آخر وهو: 
ام ملكه عبد الله مزبد بن المسبل بن عبد الله أحمد». ولم يذكر التاریخ. 
وعلى يمينه قيد تملك آخر مع الختم وألصقت به ورقة صغيرة فلم يظهر منه 
إلا كلمات قليلة. 

وفي أعلى الصفحة إلى اليسار مكتوب بالحمرة: «في ملك عبده 
الضعيف إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد). وهو ابن حفيد 
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الشیخ محمد بن عبد الوهاب» وقد توفي سنة ۱۳۱۹ كما في (الأعلام) 
(1/ 0 وکانت قبل ذلك عند والده فقد کتب في أعلى الورقة ۳/]: 
«ملك الشیخ الوالد عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالی)ء وانتقلت إلى 
ابنه الشیخ إسحاق بالوراثة كما کتبه بخطه في آعلی الورقة ۱/ ب: «في ملك 
العبد الضعیف إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن من القسمة الشرعية)» 
وک ذلك في الورقة ۷۰/ ب: «في ملك الفقیر إلى الله 4سحاق بسن 
عبد الرحمن من نصیبه من القسمة الشرعیة». ثم كانت في ملك ابنه 
محمد بن إسحاق» ومنه آلت إلى ورئته. 

والنسخة مصححة ومقابلة على الأصل كما يظهر من الاستدراكات 
والتصحیحات بهوامشهاء وذکر في آخرها: «بلغ مقابلة صحيحة حسب 
الامکان على نسخة نقلت من خط ال[مؤلف]ء وقری على بعضها... في 
تاریخ سلخ شهر....» ذهبت بعض الکلمات بذهاب قطعة من آطراف 
الورقة؛ فلم نتمکن من معرفة التاریخ والعالم المقروء علیه. وعلی هوامش 
النسخة ذکر عناوین بعض المسائل والفوائد بالحمرة» وهو من أحد القراء. 

عدد آوراق هذه النسخة كما رقمها المفهرس ۲۹٢‏ ورقة» وبعد 
المراجعة والتدقیق فیها ظهر أن الصواب ۳۱۳ ورقة. وفي کل صفحة ۲۱ 
سطرًا. والنسخة تامة وقد وقع اضطراب في ترتیب الأوراق بعد الورقة 
۷ (من الترقیم القدیم) فأصلحنا ترتیبها. 

وعلی هسوامش النسخة تصحیحات واستدراکات بخط الناسخ؛ 
وإشارات إلى المقابلة على الاصل بعد كل عشر ورقات بقوله: «بلغ مقابلة» 
انظر الورقة ۹/ب؛ ۱۹/ب ۲۹/ ب؛ ۳۸/ب 4۸ ب. وفي ۵۱ /ب: 
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«بلغ مقابلة صحيحة إن شاء الله». وهکذا إلى آخر النسخة. كما أن هناك 
تصحيحات بقلم متأخر غير الناسخ. انظر مثلا الورقة ۲/ ب» ۲۷/ بء 
۹ بء /1١‏ أ وغيرها. وکتب هذا المتأخر في الورقة ٩ب:‏ «بلغ مطالعة 
وفهمًا حسب الطاقة ولله الحمد». وفي الورقة /١‏ ب» 57/ ب 1/۵۰ 
4 ب وغيرها: «ثم بلغ كذلك». 

والنسخة في مجملها جيدة قليلة الأخطاء والسقط بخط عالم 
مشھور مقابلة على أصل منقول من خط المؤلف» وتحتوي على الثلث 
الثاني من الكتاب. ولا نعرف شيئًا عن الجزئين الأول والثالث من هذه 
النسخة. 

۷- نسخة الأزھر (ز) و(خز): 

هذه النسخة في المکتبة الأزهرية برقم ۵۰1۳1 فقه عام» ۸۷۱۹]ء وتحتوي 
على النصف الثاني من الکتاب. تبدأ بقوله: «فصل في تغير الفتوی واختلافها 
بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائدا» وتنتهي بنهاية 
الکتاب(۱؟ إلا آن الاو راق (۲۵۲- 954) من ارما العرسوة لها ت( 
کتبت بخط حدیث لم يُذكّر اسم کاتبه» بل اقتصر على قوله: «وهذا آخر الکتاب 
على التمام والکمال بقدرة العزیز الوهابء والحمد لله المولی الدیان المنعم 
بالفضل والامتنان» ورحم الله كاتبيه وقارئیه والناظر فيه بالمطالعة والخیر 
ومصنفه رحمةً واسعة إلى يوم المعاد وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدینە آمین يا رب العالمین». 


)۱( كانت النسخة المصورة لدینا ناقصة من الآخیر آکثر من ستین ورقة؛ ونشکر الأخ 
الفاضل صالخا الأزهري على تصوير هذا الجزء الناقص. 


۱۲۳۱ 


وذکر في فهرس المکتبة (۳/ ۷) آنها کتبت سنة ۹۵۰ وهو خطأء 
فالنسخة آقدم منها كما یظهر من الخط والورق. وقد مر الله علینا بالعثور 
على الأوراق العشرة الأخيرة من صل النسخة ضمن المخطوطات الأصلية 
في مكتبة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض» مجهولة 
العنوان والمؤلف» محفوظة برقم [۱(]4۱8۳ وهي تكملة النسخة 
الأزهرية (بعد الورقة ۱) وتبيّن تاریخ النسخ واسم الناسخ» فقد جاء في 
آخرها: «نجزت هذه المجلدة والتي قبلها على يد آفقر عباد الله وأحوجهم 
إلى رحمته» المعترف بالزلل والتقصیر الراجي عفو اللطيف الخبیں 
المسکین الضعیف محمد بن موسی بن ابراهیم بن عبد الرحیم بن علي بن 
حاتم بن عمر بن يوسف بن أحمد بن محمد الحراني صلا البعلي مولدّا ثم 
الطرابلسي منشأ ومسكنًا الأنصاري الحنبلي» عفا الله تعالی عن ذنوبه وعن 
سائر المسلمين» ورحم الله والدیه وآموات المسلمین. ووافق الفراغ من 
نسخ ذلك لنفسه في یوم الجمعة الغرّاء قبل الصلاة في السادس والعشرین 
من شهر صفر المبارك من عام تسعین وسبع مئة» أحسن الله تعالی خاتمته 
وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. حسبنا الله ونعم 
الوكيل». 

لم نجد ترجمة الناسخ في المصادر التي رجعنا إليهاء ويبدو أنه عالم 
اعتنى بكتابة هذه النسخة وضبطها وإبراز الفصول والفقرات الجديدة فيهاء 
وهي صحيحة متقنة نادرة الخطأ والسقط مقابلة على الأصل المنقول من 
كما ذكر ذلك الناسخ في آخرها بقوله: اعورض بالأصل المنقول منه» فصح 


(۱) اكتشفها أخونا المحقق علي بن محمد العمران. 
۱۳ 


حسب الطاقة وبالله المستعان». وآثار المقابلة ظاهرة من الاستدراکات 
والتصحیحات الموجودة في هوامش النسخة وكتابة «بلغ مقابلة» بعد نهاية 
کل عشرة آوراق من النسخة. وقد کتبها الناسخ في مجلدین كما ذکر» ولم 
يبق منهما إلا الثاني» ولا نعرف مصير المجلد الأول. 

وکتب على صفحة العنوان: «كتاب آعلام الموقعين» هكذا بکتابة 
الهمزة المفتوحة على الالف. وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضىء وبيّنا أنه مغيّر 
عن «معالم الموقعین)ء وقد أثبت الناسخ بعد كل عشرة أوراق عنوان 
الکتاب في الركن الأيسر من الورقة بقوله: «الشاني من معالم الموقعین) 
و«الثالث من معالم الموقعين» وهكذا إلى آخر النسخة» مما يدل على أنه 
كان العنوانَ المثبت بخط الناسخ والعنوانَ الموجود في الأصل المنسوخ 
منه. 

وعلی صفحة العنوان قيد تملك بقوله: من ودائع الدهر عند أفقر 
الورى وأحوجهم إلى رحمة ربه الغني الماجد محمد الغزي الحنفي والد 
(؟) الحسيني العمري؛ غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آجمعین». 
وكتب فوقه ۰.۲۵1۷ ولعل المقصود به سنة ۱۲۵۲ التي تملك فيها هذه 
النسخة. ولم نتمكن من معرفة الغزي هذا. 

۸- نسخة الجمعية الآسيوية (ك) و(خك): 

هذه النسخة في ثلاثة مجلدات» وكانت عند الأستاذ هدايت حسين» 
ومنه آلت إلى مكتبة الجمعية الآسيوية بكولكاتا (الهند) برقم [/201 
۸ وفي آخر المجلد الثاني منها: «وافق الفراغ من نسخه في مستهل 
جمادى الآخرة من شهور سنة أربع وسبعين وسبع مائة» على يد العبد الفقير 
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وعن والدیه وعن جمیع المسلمین آمین». ولم نجد تر جمة الناسخ في 
مظانها. 

والمجلد الأول منها ۱۲۹ ورقة والشانی ۲۱۸ ورقة والثالث ۲۷ 
ورقة كما في فهرس المکتبة (۱/ ۲۹۰). ولم نتمکن إلا من تصوير المجلد 
الثالث منهاء وقد صوّرها لنا الأستاذ محمد ذکی المدنی» فله منا جزیل 
الشکر. وهذا المجلد يبدأ بقوله: «فصل. ومن هذا الباب الحيلة السر يجية 

والنسخة بخط نسخي جميل» خط الناسخ المذکور إلى الورقة ۰۱۰۲ 
ثم بخط ناسخ آخر قدیم إلى الورقة ۲۳۷ ثم بخط حدیث من الورقة ۲۳۸ 
إلى ۷ ۲. وهذه الأوراق الأخيرة رمزنا لها ب (خحك). 

ومع أن هذه النسخة قديمة وبخط جميلء لا آنها كثيرة الخطأ 
والتحريف» وقد أشرنا إلى بعضها فى الهوامش» وذكرنا من الفروق ماله 
وجه وتغافلنا عن سائرها. 

۹- نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد (ب): 


هي في مکتبة الأوقاف العامة برقم [4 ۰1۸۵ 1805] في جزئین ۲۰+ 
۳ ورقة» كتبها عباس العذاري الحلي سنة .٠١١ ٤‏ وقد استنسخها الشيخ 
نعمان بن محمود الآلوسي» كما ذكر ذلك بخطه في صفحة العنوان من 
الجزء الأول حيث قال: «استكتبه العبد الفقير نعمان خير الدين الشهير بابن 
الآلومي المفتي البغدادي غفر لهماء سنة 4 ۱۳۰». وفي صفحة العنوان من 
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الجزء الثاني بخطه: «من فضله سبحانه. استکتبه العبد الفقیر نعمان بن 
المرحوم المبرور السید محمود آفندي ابن السيد عبد الله أفندي ابن السید 
محمود الشهیر بالآلوسي المفتي ببغداد. وقد وقفته والتولية مشروطة لذريتي 
ما تناسلواء وآن لا يخرج من المدرسة المرجانية ببغداد» وكذا بقية كتبي سنة 
6 وعلی الجزئین ختم «وقف المكتبة اللعمانية في المدرسة 
المرجانية ببغداد ۱۷ 4۱۳. 


ينتهي الجزء الأول من هذه النسخة بقوله: «وإذا ظفر العالم بذلك قرّت 
به عینه واطمأنت به نفسه». وقال الناسخ في آخره: «هذا الجزء الأول من 
اعلام الموقعين» ویتلوه الجزء الثاني وآوله: «فصل: وآما العمل الذي 
طریقه الاجتهاد والاستدلال»). 

هذه النسخة کثيرة السقط والتحریف: وقد راجعناها أحيانًا في الثلث 
الأخير من الکتاب عندما لم يكن لدینا إلا نسخة واحدة (نسخة ز)» وکنا في 
انتظار نسخة الجمعية الاسيوية (ك) من الهند حتی وصلتنا فکان الاعتماد 
علیها في المقابلة والتصحیح. وقد قرآها صاحب النسخة الشیخ نعمان بن 
محمود الآلوسي» وله تعلیقات وتصحیحات متفرقة على هوامشها أو ذکر 
عناوین بعض الموضوعات. انظر الورقة ۳/ ب. /٩‏ ب 1/۲۰/۱۸ 
۱ ب» ۷۷ ب ۷۱/ ب. وهکذا إلى آخر الکتاب. 


وقال في ۲۷ب: «اعلم أن للمولف كتابًا سماه الطرائق الحكمية بسط 
فيه هذا المبحث. فعليك به فانه يفيدك زيادة الاطلاع». ویبدو أن الالومي 
قرآها بعناية واهتمام» واستخرج منها الفوائد المنثورة وعنون لهاء وهو الذي 
عمل فهرس الموضوعات بخطه في آول کل جزء مع ذکر الصفحة. 
۱۳۵ 


* بقیة النسخ الخطية: 

هناك نسخ خطیة آخری من الکتاب لم نعتمد عليها في هذه النشرة لأنها 
متأخرة أو ناقصة» وبعضها كثيرة الخطأ والتحریف: ويغني عنها الأصول 
القديمة. وبعضها لم نطلع عليهاء وان ما وجدنا ذكرها في فهارس 

المخطوطات. وفيما يلي بیانها باختصار: 

١‏ - دار الکتب المصرية [أصول فقه ۱۹](ج١ء‏ ناقصة الأول والاخر). انظر 
فهرس الخديوية (۲/ ۲۳۷) والفهرس الثاني للدار (۱/ ۳۷۸). 

۲ - مكتبة الأزهر 111 فقه عام ۲۳۱۱۲](ج۲ في ۲٢٢‏ ورقة» بخط علي 
التميمي سنة ۱۲۳۸). انظر فهرس المكتبة (۳/ ۷). 

۳ - المكتبة الا حمدية بتونس [۳۳۱۰۳۳۱۳] كما في الفهرس القدیم 
للمکتبة (ص۱۰۹). 

۱۷۲ +۱۹۲ المكتبة القادرية ببخداد [0۲۱۰۵۲۰](في مجلدین»‎ - ٤ 
.)۳۷ ۰۳۲ /۲( ورقة» کتبت سنة ۱۳۰۵). انظر فهرسها‎ 

٥‏ - مکتبة المسجد النبوي بالمدينة المنورة [وقف عبد العزیز الحصین 
برقم ۱۹۰۱۸ برمز ۱۰۸(]۲۱۲,۱+ ۲۲۰ ورقة کتبت بخط حدیث» 
وهي ناقصة الاخر). 

7 - نسخة المعهد العلمي بحائل (۲۵ ۷ ورقة ناقصة الآخر ومضطربة 
الأوراق و حديثة الخط). 

۷- مكتبة الشیخ محب الله الراشدي بال‌سند (ج۲۰۱ بخط الشيخ 
سلیمان بن سحمان سنة ۰۱۳۰۵ج۳ بخط عبد العزیز بن صعب 
التويجري سنة ۱۳۰). 
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۸ - مكتبة ملّت الوطنية بإستانبول [۸۲۱](فی جزئين). 

4 - المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة [۱۵۳](ج۰۱ ضمن مجموع 
الورقة -۱۰١‏ ۲۲۲ بخط حديث- تساوي طبعة محمد محيي الدين 
عبد الحميد من أولها إلى ۱۳۸/۱). 

۰ - المكتبة المحمودية [ ۲۲۰۸۲۱۵ ورقة بخط حديث- تساوي 
طبعة محمد محيى الدين ۲/ ۳۷۲ إلى آخر الكتاب). 

-١‏ المكتبة المحمودیة [۱۳۹۷ء ۲۱۳(]۱۳۹۸+ ۲۳۸ ورقة بخط 
حدیث< ط. محيى الدين ۲/ ۱۲۵ إلى آخر الکتاب). 

۲ - المكتبة السعودية بالریاض (ج۲ فقط). 

۳ - مكتبة الشیخ عبد الله [براهیم السلیم بالقصیم (کما في مجلة البحث 
العلمی ۳۳۸/۲). 

٤‏ - مكتبة الشیخ ابن باز بمكة المکرمة. اطلعث فيها على ثلاث فطع 
متفرقة من الکتاب. لعلها کتبت فی القرن الثالث عشر. 
وهناك قطع أخرى مستلة من الکتاب في مكتبة تشستر بيتي ۳/4۸4۲ 

(الورقة ۲/ ب- ۹۰)ء وبرلین 1۸۱۹ (۲۰ ورقة) و۸۲۰ «(الورقة ۸۸- 

۸ وندوة العلماء بلکنو الهند برقم ۲٦٢‏ (الورقة ۱۵/ ب- ۱۹/ ب بخط 

الامیر صدیق حسن خان القنوجي). 


چو عاد ع بد 


۱۳۷ 


الطبعات السابقة 


آول ما طبع کتاب «أعلام الموقعین» في الهند سنة ۱۳۱۳- ۰۱۳۱6 
والظاهر أنه لم یطبع هناك مرة آخری. وبعد عشر سنوات من هذه الطبعة 
الأولى نشره فرج الله زكي الكردي في مصر عام .۱۳۲١‏ فلما صدرت نشرة 
الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد سنة ٤‏ ۱۳۷ أصبحت عمدة الطبعات 
اللاحقة» إلى أن أخرج الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان اعتمادًا على عدة 
نسخ خطية نشرةً جديدةً حافلة بالتعليقات والتخريجات مع الفهارس 
المفصلة. وهاكم نبذة عن أهم الطبعات التي وقفنا عليها. 

١‏ ) الطبعة الهندية: 

هذه الطبعة الأولى للكتاب كانت حجرية في مجلّدين: المجلد الأول 
في ۳۰۲ صفحة» وفي أوله فهرس المطالب في نحو ۸ صفحات. وطبع في 
مطبعة «أشرف المطابع» في دهلي سنة ۱۳۱۳ (۱۸۹۵ع) كما في أعلى 
صفحة العنوان ووسطها في خلال اسم الكتاب. وكان مدير المطبعة يومئذ: 
المنشي محمد نصیر الدين المحمدي. هكذا ذكر اسمه في أسفل الصفحت 
والمقصود بالمحمدي أنه ینتسب إلى محمد كَل ولا يقلّد إمامًا من الأئمة 
الأربعة» وذلك شعار جماعة أهل الحديث في شبه القارة الهندية. وذكر فی 
هذه الصفحة أيضا أن الكتاب طبع بأمر السید أبي الليث عبد القدوس بن 
السيد الشريف المهاجر أبي محمد عبد الله الغزنوي. لفظ «السید» - وهو 
السائد في الهند ‏ مثل لفظ «الشريف»؛ وكلاهما يعني أن الرجل من آل 
البيت. والشيخ عبد الله الغزنوي (۱۲۹۸) من علماء الهند المشهورین؛ 
والشيخ عبد القدوس من أبنائه الاثني عشرہ كان من تلاميذ المحدث الشيخ 


۱۳۸ 


نذیر حسین الدهلوي (ت ۱۳۲۰). ولم نجد تر جمته وتاریخ وفاته في 
المصادر التي رجعنا إلیھا. 

أما المجلد الثاني فكان في ۳۲٣‏ صفحة بالإضافة إلى ۲۰ صفحة في 
أوله لفهرس المطالب؛ وطبع سنة ۱۳۱6 (۱۸۹۲م) في المطبع الأنصاري 
في دهلي بإشراف المنشی محمد كفاية الله وتحت إدارة مالك المطبعة 
الشيخ محمدعبد الد ا في آخره: أبو 
عبد الله إمام الدين كيلاني» وقد يكون هوالذي کتب المجلد الأول أيضًا. 
وإمام الدين هذا من تلاميذ الشيخ عبد الجبار بن عبد الله الغزنوي 
(ت۱ ۱۳۳ كان خطاطًا بارعا في النسخ والنستعليق» كتب هو وشقيقه 
محمد الدين بخطهما كثيرًا من المصاحف وكتب التفسير والحديث 
لأصحاب المطابع لتُطبع طباعة حجرية. ولد سنة ۱۲۷۳ء ولم نعرف تاريخ 


وفاته37). 


ونمّق خاتمة الكتاب القاضى أبو إسماعيل يوسف حسين بن القاضى 
سس ترس وتات تس بن اغارف رھ فان 
بنت قاضي القضاة عبد الصمد الحنفاء. هكذا كتب اسمه» ووصف نفسه 
وأجداده بالحنفاء تمييرًا لهم من الأحناف المقلدين. وفي آخر الخاتمة قال 
في نسبه: « الهزاروي الخانفوري المحمدي الحنیف». نسبة الهزاروي إلى 
قبيلة هزاری والخانفوري إلى موطنه خانفور. أما المحمدي الحنيف فهو 
كما عرفنا في مقابل «الحنفي مذهبًا»! والقاضی يوسف حسين من تلامیذ 


(۱) انظر عنه وعن أسرته مقالًا لحفيده الأستاذ عبد الرحمن الكيلاني في مجلة «مطلع 
الفجر » الصادرة بلاهور» عدد دیسمبر ۱۹۹۷م. 
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المحدث الشیخ نذير حسین الدهلوي والمحدث الشیخ حسین بن محسن 
الأنصاري (ت ۰6۱۳۲۷ صاحب مولفات. كان له عناية خاصة بتراث شيخ 
الاسلام ابن تيمية وابن القیم. توفي سنة ۱۲۱۳۵۲). 

وقد نص في هذه الخاتمة على أمرين مهمّينء آولهما أن الکتاب طبع 
عن ثلاث نسخ خطية صحيحة واضحة ويبدو أن إحداها نسخة الأمير 
صديق حسن خان» فإنهم نقلوا في موضع حاشية للأمير» وكانت نسخته في 
مجلدين كما ذكر في «سلسلة العسجد» (ص٤۸).‏ والأمر الثاني أنه قام 
بتصحيح الكتاب الشيخ أبو عبد الرحمن محمدہ والشيخ السيد أبو الليث 
عبد القدوس بن عبد الله الغزنوي. وقد سبق ذكر الشيخ عبد القدوس. أما 
الشيخ أبو عبد الرحمن محمد فهو من تلاميذ الشيخ نذير حسين الدهلوي» 
كان يقوم بتصحيح الكتب التي كانت تُطبع في المطبع الأنصاري بدهلي 
وقد شارك في إعداد ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأردية مع الأستاذ 
نذیر أحمد الدهلوي» وقام بتصحيح «سنن النسائي» والتعليق عليه إلى ثلشي 
الکتاب تقريبًا حتى توفي سنة ۰۱۳۱۵ فأكمله غيره وطبع في المطبع 
الأنصاري سنة 2011 


وقد حرصنا على تقييد الاسماء المذكورة في خاتمة الطبع من باب 


- ۱۹۳ انظر تر جمته في کتاب «تذكرة علماء خانبور» لمحمد عبد الله الخانبوري ص‎ )١( 
۱ 9 

(۲) انظر عنه مقالا للأستاذ عبد القدیر فی مجلة «برهان» الصادرة بدهلی عدد نوفمبر 
۰ م ومقدمة الشیخ محمد عطاء اه الفوجياني هليح «التعلیقات السلقية علی 
سنن النسائي» ص۲۸ طبعة لاهور. 


۱۳۰ 


التنویه والشکر للاعلام الذین اهتمّوا بنشرالتراث الاسلامي في شبه القارة 
الهندية في ذلك العهد المبکر ولا سیما بعد دخول الطباعة الحجریة؛ 
فأخرجوا عددا كبيرًا من المخطوطات العربية والفارسية لأول مرة. وشارك 
في هذا العمل علماء مصححون. وخطاطون, وأصحاب المطابع ومدیروها. 
وکثیر منهم لا نعرف عنهم شيئاء إذ لم يؤلف إلى الان فيما نعلم دیوان جامع 
لاسمائهم وتراجمهم وأعمالهم. 

وقد وقفنا على نسخة من هذه الطبعة في مكتبة أحمد خيري باشا 
(-۱۳۸۷) التي تحتفظ بقسم منها مكتبة جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية بالریاض. ولقد وددنا لو كانت بين آیدینا عند تحقیق 
الکتاب لندرسها جيدّاء ونستفید منها في تعلیقاتنا؛ ولنعرف مدی اعتماد 
الطبعات التالية عليهاء ولکن لم نحصل علیها إلا بعد الانتهاء من التحقیق. 

والمنهج المتبع في تصحیح هذه النشرة كما تبيّن من تصفحها أنهم 
اختاروا من النسخ الثلاث آصخها في الجملة. وأثبتوا ما ورد فيها في المتن 
ولو كان مصتفا في مواضم. ثم أثبتوا فروق النسختین الأخريين في 
الحواشي. ولیتهم ميّروا بين فروقهماء ووصفوا النسخ المعتمدة ولو بایجاز. 
ولو فعلوا ذلك لوافقوا طريقة المستشرقین في نشر النصوص مع تفوقهم 
علیهم بالا تي: 
- أثبتوا المتن مع إشكاله إذا اتفقت النسخ عليه» وآشاروا إلى صوابه في 

الحاشية. 
- فسروا بعض الكلمات الغريبة مع الإحالة على القاموس أو الصحاح. 
- علّقوا تعلیقات مفيدة في بعض المواضع. 


۳۱ 


- آپرزوا الفصول وبدایات المباحث والفقرات المهمة. 

وهکذا لم یقتصروا على طبع الکتاب عن أي نسخة خطية يجدونهاء بل 
خدموا الکتاب خدمة لائقة بزمنهم وظروفهم والباعث علیها حبهم لشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلمیذه الامام ابن القيم» وإخلاصهم في نشر مولفاتهما. 
وسترى أن الطبعات التالية التي صدرت في مصر ۔ وآخرها طبعة 
عبد الرحمن الوكيل الصادرة سنة ۱۳۸۹ بعد الطبعة الهندية بخمس وسبعين 
سنة مع جمال ظاهرها والعناية بصحتهاء ظلّت قاصرة عن مجاراة الطبعة 
الأولى في المنهج المتبع في تصحيحها. 

هذاء وذكر الشيخ بكر أبو زيد مه في كتابه عن ابن القيم (ص۲۰۹) أن 
أول طبعة من كتابنا هذا تقع في ثلاث مجلدات. وأنها صدرت سنة ۱۲۹۸ 
بالمطبعة النظامية بالهند. ويبدو أنه التبس على الشيخ بكتاب «زاد المعاداء فهو 
الذي طبع في المطبع النظامي في العام المذکور» ولکن «الزاد» أيضا لم يطبع 
في ثلاث مجلدات. بل في مجلدين كما ذكر الشيخ في رسمه (ص٢٦۲).‏ 

۲ طبعة الحاج مقبل الذكير: 

هذه هي الطبعة الثانية من الکتاب وقد صدرت عام 19017(1156م) 
بعد الطبعة الهندية الأولى بأكثر من عشر سنوات. وقد أنفق على طباعتها 
وجعلها وقمًا على طلبة العلم المحسن الشهير الحاج مقبل بن عبد الرحمن 
الذكير الملقب بفخر التججار (ت )۱۳٣١‏ اال( وقام بطبعها فرج الله 


2476 /5( انظر عن أسرته وبعض أعماله الخيرية: «علماء نجد خلال ثمانية قرون»‎ )١( 
وكلمة الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع إثر وفاته في مجلة المنار‎ )۸ 
.)۵۵4/۲۶( 
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زكي الكردي الأزهري (ت ۱۳۹۹) بمطبعته في القاهرة في ثلائة مجلدات. 
رو کو ماضن بسع الول ضات و ۱ ۲۲۲۳۱ رقيو الس مق 
كتاب «حادي الأرواح» لابن القيم أيضًاء ولعله كان في حاشية المجلد 
الأول أو الأول والثاني فإن المجلد الثالث الذي وقفنا عليه لا يشتمل على 
کتاب ار 

وجاء في خاتمة الطبع» وهي في عبارتها آشبه بالاعلانات التجارية: 
ایقول الفقير إليه فرج الله زكي الكردي: لما كان کتاب أعلام الموقعين من 
أعظم الكتب المؤلفة في مباحث الدين... وكانت النسخة المطبوعة في 
الهند مع ندرتها ورداءة ورقها كثيرة التحریف فكادت أن لا ينتفع بها. ولهذا 
بذلنا الجهد في جمع النسخ العتيقة الخطية الصحيحة» وأجرينا الطبع عليها 
بمطبعتنا الفاخرة ذات الأدوات الباهرة» على هذا الورق الجميل والشكل 
الجليلء بعد صرف الجهد في التنقيح والتصحيح بمعاونة جملة من أفاضل 
العلماء الأعلام...4. 

لا شك أن الطبعة الهندية كانت طبعة حجرية على ورق عادي» وكان قد 
مضى على صدورها عشر سنوات. على صعوبة وصولھا إلى البلاد العربية 
وانتشارها فیها؛ فکلام الناشر بهذا الصدد مقبول ولا شك أيضًا فیما ذکر 
من فخامة طبعته الجديدة و جمال ورقها وشكلهاء وجائز أيضًا أن تکون هذه 
أصح من الطبعة الهندية؛ ولکن هل جمع الناشر فعلا لطبعته نسخا عتيقة 
صحیحة؟ فلماذا لم یذکر من أين جلبها؟ وکم کان عددها؟ ثم أين آثرتلك 
النسخ في هذه الطبعة؟ آفلم يكن بينها خلاف مهم في متن الکتاب جدیر بأن 
ينه علیه؟ ثم هل شارك فعلا في التصحیح والتنقیح جملة من آفاضل 


۱۳ 


العلماء ء الاعلام؟ فما له لم ي يسمّهم أو واحذا منهم؟ ألم ي يكن ذکرهم رافعا 
لشأن طبعته؟ آما القائمون على الطبعة الهندية» فقد نصّوا - كما ریت من 
قبل على عدد النسخ التي اعتمدوا عليهاء وأسماء العلماء الذين نهضوا 
بتصحيحهاء وسلكوا في عملهم منهجًا معروفا. 

وأما زعمه بکون الطبعة الهندية كثيرة التحریف. فدعوی - بعد ما عرفنا 
المنهج المتبع في تصحيحها ‏ حتى تكون الطبعتان بين أيديناء ونقارن 
بينهما. وقد نظرنا في مواضع من المجلد الثالث» فظهر لنا أن مصحح هذه 
الطبعة استفاد من الفروق المدونة في حواشي الطبعة الهندية» والله أعلم. 

۳) نشرة الشیخ محمد محبى الدين عبد الحميد: 

هذه أجمل طبعات الكتاب وعمدة الطبعات اللاحقة. وقد صدرت عام 
۶ (1100م) في أربعة مجلدات. وتولّت نشرها المكتبة التجارية 
الكبرى بالقاهرة» وكتب في صفحة العنوان قبل اسم الشيخ: «حققه. وفصله 
وضبط غرائبه» وعلق حواشیه». ومن ميزاتها: توزيع النص إلى فقرات؛ 
ووضع عناوين الموضوعات الكبرى في أعلى صفحات الكتاب فوق خط 
فاصل بينها وبين المتن» ثم وضع عناوين جانبية للمباحث في حواشي 
الكتاب عن يمينه أو يساره. وقد زاد في مواضع كلمات أو حروفًاء فحصرها 
أكثرها فى المجلد الأول. 

وهي خالية من المقدمة خلافا لمعظم الكتب التي أخرجها الشيخ 
محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله» ولم يشر في الخاتمة أيضا إلى 
النسخ التي اعتمد عليها في تصحيح النص. وقد ذكر فروق النسخ في 

رہ 


مواضع لا تعدو خمسة عشر موضمًا في الکتاب کلّه البالغ عدد صفحاته نحو 
۰ صفحة. وهو يشير أحيانا إلى نسخةة وأحيانا إلى نسختین» وقد 
يقول: «اللأصول» أو «أصول هذا الکتاب» (۱/ ۰۵۳ ۰۳۷۵ ۰۲۳۲/۲ ۲۹۹. 
۳ ویفهم من ذلك أنه رجع إلى آکثر من نسختین خطیتین. و مما 
يستغرب قوله في حاشية (۱/ ۲۱۲): «في نسخة (عشمان) تطبیع» فان لفظ 
التطبیع مأخوذ من الطباعة. فلا يصح استعماله إلا في الخطأ المطبعي؛ فهل 
سها الشیخ أو آراد بالنسخة نسخة مطبوعة من الکتاب؟ 

وقد آشار الشیخ في بعض المواضع إلى طبعات الکتاب فذکر 
(الم_صریتین) (۳۶۰/4) و«أولى المصريتين» (4/ ۱۱6) و«جمیع 
المطبوعات» (4/ ۵۰ وذلك ينبئ بأن الطبعات السابقة كلها كانت بين 
يديه. 

)٤‏ طبعة الشيخ عبد الرحمن الوكيل: 

هذه الطبعة أيضا في أربعة أجزاء» وطبعتها دار الكتب الحديثة بالقاهرة 
سة ۱۳۸۹ (6 م). وقد صدرت بتزكية الشيخ عبد الوهاب 
عبد اللطيف» ومقدمة الأستاذ السيد سابق» ثم مقدمة الناشر. ومما يدل على 
ورع السيد سابق وأمانته أنه لم يتطرق البتة في مقدمته إلى الثناء على هذه 
الطبعةء وإنما أدار كلامه على سيرة ابن القيم والمجتمع الذي عاش فيه 
وعلمه وآرائه» وأصول استنباط الأحكام عنده. 

لم يرجع الناشر في هذه الطبعة إلى نسخة خطية من الکتاب؛ وإنما 
اعتمد على النسخ المطبوعة ولا سيما نشرة الشيخ محمد محبي الدين. وقد 
فصّل في مقدمته ميزات طبعته» وأثبتها في أول الكتاب أيضا للتنويه بشأن 


۱۳۵ 


طبعته. وأهمها بحسب قوله: «تصويب ما وقعت فيه جمیع الطبعات السابقة 
من أخطاء قاتلة في الایات القرآنية... ». ومن المیزات الأخرى التي ذکرها: 
ترقیم الایات مع ذکر اسم السورة» وتخریح عشرات من الأحاديث المهمت 
وضبط الاعلام والالفاظ وشرح ما غمض من الکلمات والم صطلحات 
ووضع عناوین فرعية كثيرة في صلب الکتاب. وإصلاح بعض آغلاط 
المحققین السابقين» وتکملة ما سقط من الطبعات السابقة من کلام المؤلف 
بکلام شيخه» ومراجعة آکثر نقول ابن القیم على مصادره» وآهمها فتاوی 
شيخه. هذا كلامه» وطبعته كغيرها من الطبعات السابقة فیها آخطاء كثيرة» ثم 
إثباته العناوین الفرعية الکثيرة في داخل المتن قد أضرٌ بنظام النص» وقطع 
السیاق» وأزعج قاری الکتاب. 

وقد وضعت وريقة مطبوعة منفصلة في آول الکتاب للرد على ثلائة 
تعلیقات للشیخ عبد الرحمن الوكيلء وهي إبطاله النسخ في القرآن 
(ص4۸). ونقده في (ص١۸)‏ لكلمة «آثار» فيما أنشده الإمام أحمد : (دين 
النبي محمد آثار)» وزعمه أن سعد بن معاذ أخذ حكمه في بني قريظة من 
الیهود (ص ۲۲۳). ووريقة آخری مثلها في المجلد الرابع» به فيها على أن 
تعلیقات الشیخ الواردة في الصفحات ( ۰۳4 ۰۳۲۰ ۰۳۸6 ۵۰۳) كلها 
مخالفة للصواب. لفت نظرنا إلى هذه الوريقة آخونا الفاضل الشیخ 
جدیع بن محمد الجدیع» فجزاه الله خيرًا. 

٥‏ نشرة الشیخ مشهور بن حسن آل سلمان: 

صدرت هذه الطبعة من دار ابن الجوزي بالدمّام سنة ۱۲۳ في سبعة 
مجلدات آولها مقدمة التحقیق» وآخرها الفهارس. وقد اعتمد المحقق فیها 
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على أربع نسخ خطیة حصل عليهاء وهي نسخ متأخرة حديثة الخط لا تمرف 
أصولهاء فنسخة (ك) کتبت سنة ۱۳۰۵ وا ۰۱۳۰ ونسختا (ن) و(ق) لیس 
علیهما تاریخ النسخ ولا اسم الناسخ» وهما ناقصتان من الآخر؛ وحدیٹتا 
الخط کتبتا أيضًا في القرن الرابع عشر. ونسخة (ت) تحتوي على قطعة 
صغيرة (۸] ورقة) من آخر الکتاب. وقد کتب على صفحة عنوانها: (من 
کتاب اعلام الموقعین في أدب المفتي لابن القیم رحمه الله تعالی) و تحته: 
«حرّره من فضل الله تعالی القوي آحمد بن يوسف العدوي لطف الله به 
وجعله من حزبه بمنه ویمنه سنة ۰۱۰۰۱۳ آحسن الله ختامها». وواضح منه 
أنها ليست نسخة من الکتاب بل فصل مستل منه آفرده الناسخ» وله نظاثر 
في المخطوطات. 

لاعفا سل نامیا بح الأستول ایت کل 
بالعمل: والإشارة إلى فروقها في الهوامش لا فائدة منهاء ولا يوثق بنسبة 
شيء منها إلى المؤلف عند اختلاف النسخ إلا بالرجوع إلى المخطوطات 
القديمة القريبة من عهد المؤلف: والتي وصلت إلينا كما سبق وصفها. وقد 
حصل المحقق على «نسخ عتيقة نفيسة» بعد طبع الکتاب» وصحح منها 
الأخطاء الواقعة في طبعته على حواشيهاء كما ذكر ذلك في تعليقه على 
(الصادع» لابن حزم (ص .)٩۱۲‏ والطبعة الثانية من نشرته صدرت بعد 
الأولى بعشر سنوات وكان بإمكانه أن يستدركها في آخر هذه الطبعة» ولكنه 
لم يفعل. 

ولسنا هنا بصدد النقد التفصيلي لهذه الطبعة وبيان الأخطاء والتحريفات 
الموجودة فيهاء فكل مَن یخرج الكتاب بالاعتماد على النسخ المتأخرة 


۱۳۷ 


والطبعات المتداولة يقع في الأخطاء والأوهام لا محالة. ومن مستلزمات 
التحقیق العلمي جمع الأصول والنسخ القديمة المتقنة وإثبات الفروق بینها؛ 
وعدم الاکتراث بالشسخ المتأخرة الحديشة الخط وتوغي الحذر من 
استخدام النسخ المطبوعة. وکان من منهج الشیخ مشهور حشد کل ما جاء 
في سح الخطية والمطيوعة يننا وتهايتاء وكلجاوجة زياد لي النسخ 
المطبوعة أثبتها في المتن وان تهم النسخ الخطية بأن الزيادة المذكورة ساقطة 
منها. 
والأخطاء التي وقعت في طبعته منها ما اتفقت فيه النسخ الخطية 
والمطبوعة» ومنها ما تابع فيه الطبعات السابقة» ومنها أخطاء انفرد بها. ومما 
يستغرب أن أخطاء وقعت في أسماء الصحابة والتابعين ورجال الإسناد 
ومتن الأحادیث: وفاته تصحيحها مع صحة كثير منها في المصادر التي 
راجعها للتخريج والتوثيق. وفيما يلي نماذج من هذه الأخطاء: 
_- ۱ من المقلين في الفتيا من الصحابة: «أبو اليسر». كذا ضبط بضم 
السين» والصواب: أبو اليَسَر بفتح الياء والسين. 
- ۱۹/۱: : ومنهم: : «عبد الله بن جعفر [البرمكي]» . کذا أن نی وغلییتان 
ما بين المعقوفین ساقط من (ق» ن» ك) يعني نسخه الخطية. والحق أن 
هذه الزيادة التي تابع فیها الطبعات السابقة مقحمة فيهاء وقد آقحمها من 
توهم أن المذکور هنا عبد الله بن جعفر بن یحیی بن خالد بن بَرمَك 
البرمكي الذي روی عنه مسلم وآبو داوده وذهب عليه أن المذکورین 
في هذا الفصل جميعًا من الصحابة» والمقصود عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب. 


۱۳۸ 


0١‏ « و جمع محمد بن نوح فتاویه» يعني فتاوی الزهري. وکذا وقع 
مفرج» والمصنف صادر عن (الاحکام) لاہن حزم وفیه :)۹٦/٥(‏ 
۱ ۷ ٣م‏ غلب علیهم تقلید مالك والشافعي إلا قلیلا لهم اختيارات 
کمحمد بن علي بن یوسف وأبي جعفر الطحاوي». وقال في تعلیقه: 
(ولعله يريد محمد بن علي بن وهب الشهیر بابن دقیق العید له تر جمة 
في...٠.‏ قلنا: المحقق على علم بأن المصنف ینقل عن ابن حزم وکذا 
جاء في «الاحکام» (۵/ ۰۱۰۲ فکیف یذکر ابن حزم (المتوفی سنة 
))٦‏ ابن دقیق العید المولود سنة ۱۱۲۵ 


ذکر ابن القیم قول الامام آحمد في رواية أبي طالب: «لا آعلم شيئًا 
یدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعین عطاء و مجاهد 
وأهل المدينة على تسرّي العبد». كذا في النسخ الخطية ما عدا (ع) 
وفي النسخ المطبوعة. وهو الصواب. وقد ذکر الزرکشی هذه الرواية فی 
(شرح مختصر الخرقي» (۱۳۲/۰). وآثبت الشیخ مشهور (۱/ 5 ۵): 
«... وأهل المدينة على قبول شهادة العبد»» كما جاء غلطًا فی بعض 
النسخ. 

۱ «عن عبد بن حمید. ثنا آبو أسامة» عن نافع عن عمر 
الجمحي؛ عن ابن آبي ملیکة». وکذا وقع في الطبعات السابقة آیضا 


۱۳۹ 


۱ د«وقال ابن وهب: ثنا شقیق. عن مجالد به». واتفق على ذلك 
النسخ الخطية والمطبوعة» وشقیق تصحیف سفيان» وهو ابن عيينة كما 
في «الإحكام» لابن حزم (۲۹/۸). 

۱ «سنید بن داود: ثنا یحیی بن زكريا مولى ابن أبي زائدة» عن 
إسماعيل». وكذا في النسخ الخطية والمطبوعة جميعًاء وفيه تحریف» 
والصواب: (يحيى بن زكريا ‏ هو ابن أبي زائدة ‏ عن إسماعيل»» كما 
في مصدر النقل وهو «الإحكام» لابن حزم (5/ 27)» وكتب الرجال. 
ومن التصحيفات الطريفة التي وقعت في النسخ المطبوعة أن المؤلف لما 
ذکر النوع الثاني من أنواع الرأي الباطل قال: «... فان من جهلها وقاس 
برأيه فيما سئل عنه بغير علم... فقد وقع في الرأي المذموم؛ فضل وأضل. 
النوع الثالث: الرأي المتضمن...». وقد جاء «فضل وأضل» في بعض 
النسخ بالصاد المهملة متصلًا بما بعده» فقرئ هكذا: «... الرأي المذموم. 
فصل: وأصل النوع الثالث»» كما في نشرة الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
(۷۱/۱). آما في نشرة الشيخ محمد محيي الدين (1۸/۱) ومّن تابعه 
فحذف «وأصل» إذ لا معنى له في هذا السياق. وأما الشيخ مشهور 
(۱۲۳/۱) فأثبت من النسخ: «... الرأي المذموم الباطل [فضلٌ وأضل]» 
وقد أصاب» ولكن أبقى قبل النوع الثالث كلمة (فصل) آیضاء مع أنها 
ليست إلا تصحيف: «فضل»! وهكذا نشأ فصل جديد في هذا الطبعات. 
۱ «وکم هدم بها من معقل الایمان وعمر بها من دين 
الشيطان». وكذا في الطبعات الأخرى أيضًا. ولفظ «دين» فيها تصحيف 
«دير». وفي النص خطأ آخر أيضًاء والصواب: «للإيمان»» و«للشیطان». 


۱:۰ 


۱ «وقال الحافظ آبو محمد: ناعبد الرحمن... خالد بن 
سعيد» آخبرني محمد بن عمر بن کنانة...». وکذا في جميع اللسخ 
الخطية والمطبوعة» والصواب: خالد بن سعد. ثم کنانة أيضًا تصحیف 
لبابة. والنقل من حکام» /٦(‏ ۵ 


۱ ۷ «عن وبرة الصلتي قال: بعثني خالد بن الولید». وکذا في 
النسخ الخطية والمطبوعة كلهاء و«الصلتي» تصحیف «الكلبي». 

نقل المولف قول البخاري في قوله تعالی: « لَایََشه مهو 4 
[الواقعة: ۷۹]: «لا یمسه: لا يجد طعمه... ولا یحمله بحقه إلا الموقن». 
كذا في النسخ الخطية والطبعات السابقة» ولکن الشیخ مشهور خالفها 
وأثبت (۳۹۸/۱) «المؤمن» مکان «الموقن» وقال في تعليقه: 
«والتصویب من صحیح البخاري». وهذا التصرف في المتن مستغرّب 
من مثله» فان لفظ «الموقن» الذي نقله المؤلف صحیح: وهو الوارد في 
رواية المستملي. انظر «فتح الباري» (۵۰۹/۱۳). 

۱ «ثنا حفص بن غياث عن أبيه عن مجاهد». وقال في تعلیقه: 
١في‏ جميع النسخ الخطية والمطبوعة: جعفر بن غياث عن أبيه!! وهو 
خطأ صوابه ما أثبتناه». قلنا: صحح خطأء وغاب عنه خطأ آخرء وهو أن 
«أبيه» تحريف «ليث»! ثم أصاب الشيخ عبد الرحمن الوکیل» إذ أثبت 
(۲۸۱/۱) «حفص». ولکن أسقط «بن غياث»! 

۱ ۷ «قال الطحاوي: ثنا ابن علية: حدثني عمرو بن عمران: ثنا 
يحيى بن سليمان الطائفي...». على هذا السند ثلاث ملاحظات: 


1٤١ 


آولا: كذا وقع «ابن علیة» في الطبعات الأخرى أيضّاء وهو تصحیف «ابن 
غلیب» كما في النسخ الخطية و«الاحکام» لابن حزم وهو مصدر النقل. 
انیا: «عمرو بن عمران» کذا وقع في النسخ الخطية والمطبوعة» 
والصواب: عمران بن عمران. كما في «الإحكام». 
الثّا: «يحيى بن سلیمان» کذا في بعض النسخ الخطية وفي «الاحکام» 
والصواب: یحبی بن سُلیم؛ كما في «الصادع» لابن حزم (ص؛ 57)؛ 
وكذا أثبت الشيخ مشهور من مصادر التخريج. ولكن أغرب في قوله 
بعد الإحالة على «الإحكام» (۸/ ۳۲): «ووقع في إسناده تحريف كثير 
يصحّح من هاهنا» مع أن الأمر بالعكس! 
۲ «الحميدي: ثنا سفيان: ثنا عبد الله بن إسماعيل بن زياد ابن أخي 
عمرو بن دينار». وكذا في الطبعات الأخرى والنسخ الخطية أيصًاء 
و«زياد» تحريف (دیناراء ويدل عليه قوله: «ابن أخي عمرو بن دینار». 
۲- ۲۸۸: أثبت بين معقوفين نضّا يشتمل على بيت منسوب إلى 
الشافعي» وثلاثة أبيات لشمس الدين الكردي» وذكر في التعليق أنه 
ساقط من (ك)» والحق أنه لم يسقط منهاء بل هو مقحم في المتن؛ 
ولعله ورد في حاشية بعض النسخ» فدخل في المتن. ولم يرد في شيء 
من النسخ التي بين آیدینا. 
۳ «سمعت الشعبي إذا سئل عن مسألة شديدة قال: رب ذاتِ 
وبر لا تنقاد ولا تنساق...». صوابه: «... ربا ذاث وَبَرِ...) كما في 
النسخ الخطية وانظر شرحها في هذه الطبعة. والکلمة محرفة في 
بعض المصادر. 

۱:۲ 


۳ «قیل: كيف ذلك يا ابن عبّاس؟». وذکر في الهامش: «في 
المطبوع: يا آبا العباس. وفي (ق): يا ابا عباس». وما في المطبوع 
والنسخ الخطية صواب. وکذا في مصادر التخریج. وابن عباس یکنی 
بابي العباس. 


۹۶ «رواه محمد بن آیوب عن آبي الولید وابن عمر...» و«أما 
رواية أبي الولید وابن عمر...». والصواب: «... وأبي عمر» بدل ابن 
عمر كما في النسخ ومصادر التخریج. 

ی سای ل الق و فلا سر یئل یرام 
«سرق بُحْتية كما في النسخ ومصدر التخریج. 

٤ء‏ «آن امرأة وقع علیها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى 
المسجد بمکروه على نفسها». والصواب: «عَكورةٌ على نفسها» كما في 
النسخ ومصدر التخریج. وانظر شرحها في هذه الطبعة. 

6 «حدئنا هارون بن إسماعيل الخرّازا. صواب: «الخزّاز» كما 
٤‏ «حدثناه الفضل بن زياد الضبي». وذکر في الهامش: «في 
بعض النسخ: الطبري. وفي (و) نحوه باختصار. وفي (ق): الطسي». 
والصواب كما في النسخ القدیمة: «الطستي». 

...« «عن الأوزاعي قال: حدثني حسن بن الحسن». صوابه:‎ ۷ /٤ 
چسر بن الحسن» كما في النسخ الخطية ومصادر التر جمة.‎ 

۵ كر الم صنف آسماء الفقهاء الذین اختلف أصحابهم في 


۳2 


استقلا لهم بالاجتهاد أو تقيّدهم بمذاهب أئمتهم على قولين» فقال: 
«والحنابلة في آبي حامد والقاضی». کذا أثبت «أبي حامد» كما في 
الطبعات السابقة» وذکر في الحاشية آن في (ت» ق): «ابن حامد». ولا 
شك أن هذا هو الصحیح. والذي في المتن تصحیف. 

۰۵ ذكر المؤلف أن المفتي إذا سئل عن حكم الله في مسألة من 
غير أن يقصد السائل مذهب فقيه معین» فعليه أن يفتي بما هو الراجح 
عنده وأقرب إلى الكتاب والسنة. ثم قال: «فإن لم يتمكن منه وخاف أن 
يؤدّى ترك الافتاء في تلك المسألة» ولم يكن له أن يفتي بما لا يعلم أنه 
صواب). ولعل كلمة «يؤذى» جاءت في نسخة بالدال المهملة فق رأها 
بعض الناشرين «يؤدي»» وزاد بعدها «إلى» ليتعدى الفعل إلى ترك 
الإفتاء» ثم حذف الواو قبل «لم یکن) ليكون جوابًا للشرط. وقد جاء 
النص سليمًا في النسخة (ق)» ولکن المحقق آثبته في المتن مصحفًا 
كما في الطبعات السابقة: «... حاف أن يؤدي إلى ترك الافتاء في تلك 
المسألة لم یکن...)ء وأثبت الصواب في الحاشية! 

۰۵ وفي السیاق نفسه ذکر أن الناس لا يسألون یوم القيامة عن 
إمام ولا شيخ» بل یسآلون في قبورهم ویوم القيامة عن النبي یه فقال: 
«ويوم القيامة يناديهم فقول مادا حبس مَاَلْمَرَسَِنَ 4». کذا ورد النص في 
جمیع نسخنا والطبعات السابقة» وقد ضمّن المؤلف كلامه جزءًا من 
الآية . ولكن الشيخ عبد الرحمن الوكيل حذف «ويوم القيامة يناديهم»؛ 
وآثبت نص الآية: # یناوج فول مادا لبم را نمرون *. ولعل هذا 
واحد من «الأخطاء القاتلة» التي أشار في مقدمته إلى وقوعها في 


١ 


الایات في الطبعات السابقة جميعًا! وتابعه الشیخ مشهور وآورد 

الصواب في حاشیته! 
- 1506/8 : بعد تضمین الاية السابقة قال المولف: «ولا يسأل آحد قط 

عن إمام.. بل يُسأل... فلینظر بماذا يجيب؟ ولد للجواب صوابًاء 

وکأن قذ. وسمعتٌ شیخنا...». كذا في نسخنا والنسخ التي اعتمد علیها 

الشیخ مشهور (ق» ك ت)» ولکنه آثبت هذا الصواب في الحاشية. آما 

المتن فتابع فيه الطبعات السابقة التي جاء فیها بعد الحذف والتغییر: 

(... صوايًا. وقد سمعت شیخنا». وذلك أن بعض الناشرین قرأ: «وکان 

قد وسمعت»». فرأى فی الجملة خللا ظاهرًا» فأصلحه بحذف «وکان» 

البتةق وتقدیم الواو علی «قد»! 

هذه بعض النماذج من الأخطاء والتحريفات في النصض» وقد أشرنا في 
تعليقاتنا إلى كثير غيرهاء ولا نريد أن نطيل الكلام بذكرها هنا. 

والشيخ مشهور معروف عند القراء بالتخريج المطول للأحاديث 
والاثار» وكتابة المقدمات الطويلة وخاصة في تحقيقاته الأخيرة» وصنع 
الفهارس الفنية المتنوعة التي قد لا يُرجّع إلى بعضها إلا نادرًا. وفهارس 
(اعلام الموقعين» في مجلد ضخم (۷4 صفحة) وقد وضع فهرشا 
للأحاديث والآثار على حروف المعجم» ثم على المسانید وبذلك زادت 
۰ صفحة. أما المقدمة الواقعة فی مجلد (۳۱۲ صفحة) ففيها نقول 
مطولة من بعض الكتب والدراسات» ومعلومات مكررة كان ينبغى أن لا 
تذکر الا مرة واحدة. 

وقد آکثر الشیخ من وضع العناوین للموضوعات والمسائل أخدًا من 


١6 


الطبعات السابقة» بل رأيناه إذا رأى عنوائا فرعيًا في طبعة الوکیل مختلفًا عما 
في طبعة محيي الدین عبد الحمید آورد العنوانین كما في ۱۹/۱: «ما 
يشترط فیمن یوقع عن الله ورسوله أو صفات المبلغین عن الرسول بي . 
العنوان الأول في طبعة محمد محيي الدین والاخر في طبعة الوکیل. وکذا 
في ۱۷/۱ ومواضع آخری کثيرة. وقد تبع طبعة الوکیل في الاکثار من 
العناوین الفرعية وإثباتها في داخل المتن بين المعقوفات» وذلك مبدّد لنظام 
النص ومُزعج لقاری الکتاب. 
هذه الملاحظات لا تنقص من الجهد العلمي الذي بذله الشیخ مشهور 
في تحقیق الکتاب والتعلیق عليه وتخريج آحادیشه؛ فهو مشکور على كل 
حال. أجزل الله له المثوبة» وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء. 
ونذكر فيما يأتي طبعات أخرى للكتاب: 
- طبعة محمد أدهم. ذكر هذه الطبعة صاحب «ذخائر التراث العربي 
(۱/ ۰۲۲۰ وأنها صدرت بالقاهرة سنة ۱۹۲۹م .)١754(‏ ولا ذکر لها 
في «المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع». 
- طبعة المنيرية. لم تؤرّخ هذه الطبعة» فلا ندري متى صدرت: غير أنها 
كانت في آر بعة آجزاء وكتب على صفحة العنوان: (عنيت بطبعه 
ونشره وتصحيحه والتعليق عليه إدارة الطباعة المنيرية». 
- طبعة مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. ذكر صاحب «ذخائر التراث 
العربي» (۲۲۰/۱) آنها صدرت سنة ۱۹۷۰م (۱۳۹۰) بتحقيق 
عبد الكريم إبراهيم العزباوي» وأشرف عليها محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ ولم يشر إلى أجزائها. هذه الطبعة أيضا لم تذكر في «المعجم 
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الشامل للتراث العربي المطبوع». 

طبعة الشیخ طه عبد الرژوف سعد. صدرت عن دارالجیل في بیروت 
في آربعة آجزاء سنة ۱۹۷۳م (۱۳۹۳). 

طبعة عصام الدین الصبابطي» صدرت عن دار الحديث بالقاهرة سنة 
٤‏ (۱۹۹۳م) في آربعة أجزاء. ذکرها صاحب «المعجم الشامل» 
.)۵٩۲ /٤(‏ 

طبعة عصام الحرستاني. صدرت عن دار الجیل في بیروت سنة ۱۶۱۹ 
(۱۹۹۸م) في آربعة جزاء واعتمد فیها على نسختین خطیتین: نسخة 
من المکتبة المحمودية» وآخری من مکتبة الأستاذ زهیر شاویش. وقام 
بتخریج آحادیث الکتاب حسان عبد المنان وأحمد الكويتي. لم نقف 
على هذه الطبعة» وما ذکرناه مستفاد من مقدمة الشیخ مشهور (ص 
۲۸۸ 

طبعة رائد صبري» صدرت عن دار طيبة بالریاض سنة ۱۲۷ 
( ۰ ذکرت في «المعجم الشامل) (4/ ۵۹۲). وقد اتهمها 
الشیخ مشهور سلمان في بعض تعلیقاته على کتاب «الصادع» لابن حزم 
(ص ۵۱۲) بأنها مسروقة من نشرته. 


38 د 3¢ لد 


۱:۷ 


منهجنا فی هذه النشرة 

اعتمدنا في تحقيق الکتاب على الا صول القديمة التي سبق وصفهاه 
والتي صححت كثيرًا من الأخطاء والتحريفات والسقط في النسخ المطبوعة 
ثم قمنا بمراجعة مصادر المؤلف التي صرح بذكرهاء والمصادر التي ظهر لنا 
بالبحث والتتبع أنه اعتمد عليها ونقل منهاء فقمنا بتوثيق النقول منها ومقابلة 
النصوص عليها. ثم راجعنا كتب المؤلف الأخرى في الموضوعات 
المشتركة بينها وبين هذا الكتاب» واستفدنا منها وأشرنا إليها في التعليقات. 

وقد شرحنا منهجنا في التحقيق مرارًا في مقدمات الكتب التي نشرناهاء 
فلا نعيده هناء ونكتفي بالإشارة إلى بعض الأمور التي راعيناها في تحقيق 
هذا الكتاب: 

-١‏ النسخ الأصول من المخطوطات التي بين أيدينا أربع: نسخة 
الأزهرية (ز)» ونسخة ابن اللحام (د)» ونسخة المحمودية (ح)» 
ونسخة برنستون (س) مع نقصهاء والتزمنا ذكر فروقها عمومّا. آما 
النسخ الثلاث الأخرى القديمة (ع» ت» ك) فحرصنا على تدوین 
فروقها التي وافقت فیها الطبعات السابقة لیتبین عذرها. آما آخطاژها 
وتصحیفاتها التي لا فائدة من ذکرها فلم نشر إليها إلا قلیلا. آما نسختا 
(ف» ب) فهما متأخرتان كثيرتا التحريف والسقط فلم نراجعهما إلا 
قلیلا. وکذا الکراسة الأخيرة من نسخة الأزهرية (ز) ليست بخط 
ناسخ الأصلء بل بخط متأخر فلم نثبت فروقها من الکلمات 
الساقطة ونحوهاء وأشرنا إليها عند الحاجة برمز (خز). وقد ساعدنا 
في المقابلة بین النسخ الإخوة الفضلاء: سراج منیر وفوزي فطاني» 
وعبد الحمید مثقال علي فجزاهم الله خيرًا. 

۱1۸ 


۲- المقصود ب «المطبوع» في تعلیقاتنا: نشرة الشیخ مشهور الصادرة 
عن دار ابن الجوزي وإذا قلنا: «النسخ المطبوعة» يضاف إلى 
النشرة المذكورة طبعتان أخريان: طبعة الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحمید وطبعة الشيخ عبد الرحمن الوكيل. وقد نبهنا على 
بعض تصرّفات هذه الطبعات فى النص» خاصة ما يتعلق بالسقط 
آو التحریف آو الزيادة على الاصول الخطية. 

۳- آخرجنا الکتاب كما ترکه المؤلف دون إضافة عناوین للابواب 
والفصول. وفي فهرس الموضوعات في آخر الکتاب مايغني 
عنها. 

4 - وضعنا کل زيادة يقتضيها السیاق ولیست في الاصول بين 
حاصرتين» مع التنبیه علیها. 

۵- آثبتنا الآيات في المتن على رواية حفص عن عاصم وآشرنا في 
الحاشیة إلى القراءة الواردة في النسخ» وهي قراءة آبي عمرو 
السائدة في زمن المولف. 

-٦‏ آما تخریج الأحادیث والآثار فقد كانت العناية فيه بلفظ الشاهد أو 
اللفظ القریب منه دون الاستقصاء في جمع الطرق والشواهد. 
وقد قام بتخریجها من غير «الصحیحین» كل من المشایخ: عمر بن 


سعدي» وجعفر السید» و محمد ندیم. 
۷۔- العناية بضبط المشکل وشرح الغریب من الكلمات» والتعلیق 
علیها بم ین آمیز وا زمداتھا. 


۸- التعلیق على الکتاب بما یفید ترجمة الأعلام المغسورین, أو 
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التعریف ببعض الکتب والأماكنء أو بیان مصادر المؤلف: أو 
التنبيه على ما في النصض من خطأ أو وهم» أو توجیه عبارة أو 
أسلوب عند المؤلفء أو ربط الكلام بعضه ببعض في السياق» 
ونحوها. 
وقد تولّى الأخ خالد محمد جاب الله صف الكتاب و|خراجه» وصنع 
فهارس الآيات والأحادیث. فجزاه الله خيرًا. 
وفي الختام نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لإخراج هذا الكتاب 
على هذا النحو الذي نرجو أن يكون مفيدًا للقراء والباحثين» والحمد لله أولا 
وآخزاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلّم تسليمًا 
كثيرًا. 
جو 2 


۱9۰ 


م > ہمہ ے مت لے مت = — سے 
ہج ٭ = 5 == 2 = 2 = 2 


7 الم ا وی کر 10 

ال فس بح علا 
1 ۳ ہس ےر بیط 
هد ٹرآ مرو چه الطا دمو «اعلجشلر فل انه وان الوائزد 


۰ 


2 دم 7 ١‏ الع ساد 


ره ,از 
ھی یم 


2 





صفحة العنوان من نسخة المكتبة المحمودية (ح) 
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آخر نسخة الکتبة الحمودیة(ح) 
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صفحة العنوان من نسخة تكية الخالدية (ع) 
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3 صفحة العنوان من : نسخة برنستون (س) 
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آخر نسخة المكتبة الحمودية (ف) 
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آخر نسخة ابن اللحام (د) 
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صفحة العنوان من : 
نسخة الأزهر (ز) 
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آخر نسخة الآزهر (ز) 
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آخر نسخة الأزهر (خز) 
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تال بد تن ماج الملوععلمهاوالاستتفا لمات 
انقازعهلها ا مل يفهارملة اللا يولك الا امانمی 
الوق ليك ن ابد مھا اعد تاه ده لهم 
اح لوان وید نذا جا ماک ون رک كع ا مايه رس ساله 


شی ا سو مایم 


۱ اوه منکیم رع ناضمر رلا انا کئ را اجا وكين 3 
وال اک لو رت رکب در مین 1 

: سيك کات انام الف ون دبک ادلی 
مانت میک ڑم همین مار نہ 

بانط یکره لباز لما رج ماوع ارال 
زا کک راا ماما سم توارط 

اما بت تنا تاذ له ندنل ۱ 
استاذنعیمتعبارتها هي رس ٠‏ 

و سناسا ا میں 
۱ وحن رین اهلاس زا امه ستل .۱ 
١ *‏ طبار ابورا كتارت رهاض الد سال 
۱ 7 تا یک انه سی ار درل 


رع کا 
A 7‏ چم 





آخر نسخة الجمعية الاسيوية (خك) 


وا هذا لبو 






